
 A/C.6/75/SR.7  الأمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 الخامسة والسبعونالدورة 

 
 الوثائق الرسمية

 
Distr.: General 

10 November 2020 

Arabic 

Original: English 
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 للجلسة السابعةمحضر موجز 

  10:00، السالة 2020تشرين الأول/إ توبر  19الاثنين المعقودة مي المقر، نيويورك، يوم 
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 المحتوياة 

 (تاب )من جدول الألمال  تعزيز الإطار التعاهدي الدولي وتدليمه  90 البند
 من جدول الألمال  سيادة القانون لل  الصعيدين الوطني والدولي 86 البند
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ــيد غياب مي ــ و نيك الســـ ــيدة  ســـ ــيلي(، تولة نائبة الرئيس، الســـ تابيا )شـــ
 .الجلسة رئاسة(، ابل يو )تشي ي 

 
 .10:00الجلسة السالة  امتتحة 

 
 من جددو  اعممدا ت زعزيز ااردار الزعدااددو الددولي وزددميمد  90 البندد

 (A/75/136) (تاب )

ــر(  قال إن اختلل التوازن الجغرامي   الغريب  السدددددددديد - 1 )مصــــــــــ
ــ ه  الذيتســــــــــجيل المعاهداة  مي ( A/75/136الأمين العام ) تقرير شــــــــ

بلدان النامية وإقل البلدان يعزى إسـاسـا إل  نقف مي قدراة العديد من ال
نموا. ولـذلـك، من الم م إن تنظم الأمـانـة العـامـة المزيـد من حلقـاة العمـل 
والبرامج التـــدريبيـــة الوطنيـــة والإقليميـــة لمســـــــــــــــــالـــدة تلـــك البلـــدان لل  

 قدرات ا. تعزيز

 مذ رة  ســــــجلة العامة الأمانة إن المؤســــــ  منقائل إن  وتاب  - 2
 المـذ رة بأن العـديدة  الإخطـاراة من الرغم لل  الإبلغ  دورة  خلل ت ـاهم

 التشريعية ال يئة رئيس وجّه وقد.  الصلة ذاة  التسجيل بمتطلباة ت ي لا
  والتم ين الـدوليـة الات ـاقـاة  إقرار لن قـانونـا  المســــــــــــــؤولـة المعني البلـد مي
ن اذها، رســـــــــــالة إل  الأمانة العامة إشـــــــــــار مي ا إل  إن المذ رة  بد من 
إلمـال  بنظـامإن تلتزم الأمـانـة العـامـة التزامـا تـامـا  مينبغيإقرارهـا.  يتم لم

 من ميثاق الأمم المتحدة. 102المادة 

)إســبانيا(  قال إن تعزيز التعددية اللغوية  لوبيث  غارثيا  السدديد - 3
 قيمة من قيم الأمم المتحدة تعني الاســـت ادة من الإم انياة التي تتيح ا  

ــل لغاة المنظمة الرســـمية ال ســـة، وليس الإن ليزية وال رنســـية مقط، مضـ
لن التقدم الت نولوجي ب د  جعل النسخ الإل ترونية للمعاهداة المقدمة 

التقليدية بأن   التوصــيةقائل إن   إضــا للتســجيل متاحة لل  الإنترنة. و 
ت ون النصـــــــــوف المقدمة للتســـــــــجيل مشـــــــــ ولة بأي ترجماة تقدم لل  

زية وال رنســــــــية، هي توصــــــــية ذاة قيمة ســــــــبيل المجاملة باللغتين الإن لي 
مضـــــــــــــامة حقيقية مي الحالاة التي تبرم مي ا المعاهدة بلغة غير اللغاة 
الرســـــــــــمية الســـــــــــة. وميما يتعلق ب ذن المعاهداة، قد ي ون من المجدي 
ما ترجماة  النظر مي اشـــــــتراط إن تقدم الدول إما نصـــــــوصـــــــا  إصـــــــلية وا 

 الشــرط هذا  تطبيقشــأن   ممنبإحدى اللغاة الرســمية الســة لل  الأقل.  
ــالي  يلغي إن ــا التي الت ــ ــدهــ ــة تت بــ ــانــ ــة الأمــ ــامــ ــة مي العــ ــذن ترجمــ  هــ

 .خارجيين بمتعاقدين الاستعانة تتطلب ما  ثيرا التي المعاهداة،

إل  اللغتين  ترجمـة تومير ضــــــــــــــرورة من متـأ ـد غيرإنـه  وقـال - 4
 نم الأقــل لل  واحــدة بلغــة المبرمــة للمعــاهــداةالإن ليزيــة وال رنســــــــــــــيــة 

 .(العربية إو الصــينية إو  الروســية إو)الإســبانية   الأخرى  الرســمية اللغاة
الإيجـابي الـذي تحـدثـه ممـارســــــــــــــة  الأثر تـدرك إســــــــــــــبـانيـابـالقول إن  وختم

  والترجمتين الأصــــــــــلية النســــــــــخ من  ل  إتاحة مي المتمثلةالأمانة العامة 
 نف يردإن  مي وتأمل توامرها،  مور الإنترنة لل  وال رنســـــــية الإن ليزية

 .والنشر التسجيل لمليتي يح م الذي النظام مي المذ ورة الممارسة لل 

)ســــــــــــــلومينيــا(  قــالــة إن البنــد الحــالي  لانغيراولدد  السددددددددديددد  - 5
جدول الألمال ينبغي اســـــــــــــتخدامه ليس مقط للنظر مي النظام الذي  من

يح م لملية تســــجيل المعاهداة بل إيضــــا  مي المســــائل الألم المتصــــلة 
 المتزايد والاســـتخدام  والانســـحاباة،  التح ظاة، ذلك مي بما بالمعاهداة،
ــ وك ــامة. التعاهدية غير للصــــــ ــةقائلة إن   وإضــــــ المتعلقة بدور   المناقشــــــ

خاصــة  إهمية ت تســـيالج اة الوديعة وممارســـات ا، لل  ســـبيل المثال، 
لــــدى ســــــــــــــلومينيــــا، وهي ج ــــة وديعــــة لعــــدد محــــدود من المعــــاهــــداة. 

ــ دته  ونظرا   ــجيل المعاهداة الذي شـــــــ لاختلل التوازن الجغرامي مي تســـــــ
 نســــبة تتجاوز ت ادبلدان إوروبا الشــــرقية خلل العقد الماضــــي، حي  لا 

ــيط  8 البلدان ذنه مي المائة من جمي  التســـــــــــجيلة، ينبغي زيادة تبســـــــــ
لمليــة تســــــــــــــجيــل المعــاهــداة. ولــذلــك، مــإن اســــــــــــــتحــدا  إداة إل ترونيــة  

 خاف  بوجه م يدة  الأداة هذن ســت ون إذســيحظ  بالترحيب،   مخصــصــة
 .المعاهداة لتسجيل محدودة موارد تخصف التي الصغيرة للدول

الم ســــــــــــــيك   بطلب ترحّب ســــــــــــــلومينيا لم ا قائلة إن  وتابعة - 6
لن حـالـة ممــارســـــــــــــــة تســــــــــــــجيـل  معلومـاةتقــدم  إنالعــامـة  الأمـانـة إل 

المعـاهـداة المطبقـة مؤقتـا. معل  الرغم من إن المعـاهـداة المطبقـة مؤقتـا  
ــير الداخلي   ــتنادا  إل  الت ســ ل مي الممارســــة العملية اســ مإن  للنظام،تُســــجَّ

ــ امة بما ميه ال  اية  النف الحالي لا يومر للدول توجي اة واضــــــحة وشــــ
لوضوح والش امية، يم ن زيادة  بشأن تسجيل هذن المعاهداة. ومن إجل ا

 تسـجيل بشـأنصـريحة   صـياغة تضـمين اب  1من المادة  2توضـي  ال قرة 
 .مؤقتا المطبقة المعاهداة

الرغم من إن اشــــــــــــــتراط ترجمــة  لل قــائلــة إنــه  واســــــــــــــتطردة - 7
يشــــــــ ل لبئا لل   نشــــــــرها بقصــــــــدالمعاهداة إل  الإن ليزية وال رنســــــــية 

يم ن  الـدول  ـاهـل لل  بـال ـامـل عـب الهـذا  إلقـا الأمـانـة العـامـة، مـإن 
ــيما الدول الصـــغيرة ذاة الموارد المحدودة، لن تســـجيل  إن يثني ا، ولا سـ
المعاهداة. ومن ناحية إخرى، مإن إلغا  هذا الشـرط من شـأنه إن يضـر 
بشـ امية القانون الدولي. وم  ذلك، مإن ومد بلدها مسـتعد لمناقشـة السـبل 

ــي قدما، بما مي ذلك المم نة ــتناد إل  الاقتراحاة المقدمة  للمضــــــ بالاســــــ
 (.A/75/136من الدول الألضا  والواردة مي تقرير الأمين العام )
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) ولومبيا(  قال إن ثمة إســـــئلة لا تزال   زوريس  كوييار  السددديد - 8
 تطرح بشــــــــأن الشــــــــروط الموضــــــــولية للتســــــــجيل، ودور الج اة الوديعة

الأخرى   والاســـتخداماة إل ترونيا  المقدمةالأمم المتحدة، والصـــ وك  غير
 الخاف المنشــــــــــورللوســــــــــائل الإل ترونية، وترجمة المعاهداة، وشــــــــــ ل 

ــالـدة التقنيـة وبنـا  القـدراة،  معـاهـداة بمجمولـة الأمم المتحـدة، والمســــــــــــ
وذلك لل  الرغم من ات اق الومود مي الدورة الثالثة والســـــــــــــبعين للجمعية 
العامة لل  تعديل النظام بغرض تحدي  ممارســــاة تســــجيل المعاهداة 
و  ـالـة الاتســــــــــــــاق مي ممـارســــــــــــــاة المجتم  الـدولي المتعلقـة بوضــــــــــــــ   

ــة هذن ا ــخة المعاهداة. ويجب دراسـ ــول لل  نسـ ــائل من إجل الحصـ لمسـ
 .النظام من حقا محدَّثة

ــار - 9 ــجيل  منإل  إن  وإشـــــــــــ ــجي  لل  تســـــــــــ إنج  الطرق للتشـــــــــــ
ــألة الترجمة.  الرغم من إن النظام يقضــــــي بأن  معل المعاهداة حل مســــ

ــلية، ثم ترجمت ا إل   ــر الأمانة العامة جمي  المعاهداة بلغت ا الأصــ تنشــ
ة، مإن  ثيرا من البلدان، بما مي ا  ولومبيا،  اللغتين الإن ليزية وال رنســـــــــــــي 

ال رنسية.  يطلب من ا تقديم ترجمة لل  سبيل المجاملة إل  الإن ليزية إو
المقدمة لل  سـبيل  الترجماة هذن توميرغير إن الدول نادرا ما تسـتطي  

 المجاملة، مما يلقي لبئا لل  قسم المعاهداة.

ــبةبا تمثل،الترجمة  إنقائل  وإرد  - 10 من الدول التي  للعديد لنســــ
لا تســـــــــتخدم الإن ليزية إو ال رنســـــــــية  لغة رســـــــــمية ل ا، نشـــــــــاطا  م ل ا ، 

 لأي الرســـــمية اللغة هي اللغتين هاتين من إي ت ون لا لندما ســـــيما ولا
 ولذلك. المرمقاة من لددا   الات اق يتضــــــــــمن ولندما الموقّعين من موقّ 
إل   إمــا تترجمينبغي إن  معــاهــدة، إي تنشــــــــــــــر ل ي إنــه  ولومبيــا تعتقــد

  ي  ي  الحالة، هذن ومي.  لتي ما إل  وليس ال رنســـــــــية، إل  إوالإن ليزية 
 يترجم لم التي بـاللغـة المعـاهـدة مضــــــــــــــمون لن  موجزة لـامـة لمحـة تقـديم
 ميزة لــه ت ونشـــــــــــــــأن ذلــك إن  منإل  القول إن  وخلف. النف إلي ــا

 المعاهداة  قســـــــم تخدم ايســــ ـــ قد التي الموارد تحرير مي تتمثل  إضـــــــامية
 .إخرى مسائل لمعالجة

ــي(  قالة إن ومد بلدها   مِليكبِكيان  السدددددددديد  - 11 )الاتحاد الروســــــــــ
. ممن هاراض لموما لن الممارســــــة الحالية لتســــــجيل المعاهداة ونشــــــر 

ط تقديم المعاهداة من إجل  شـــــــــأن إداة التســـــــــجيل الإل ترونية إن تبُســـــــــّ
ــائــــل التســــــــــــــجيــــل البــــديلــــة  ،تســــــــــــــجيل ــــا ول ن ينبغي الاحت ــــاظ بوســـــــــــــــ

(. وبمــــــا إن التوقي  لل  USBوحــــــدة تخزين  إو مضــــــــــــــغوط )قرف
لل  الورق وليس إل ترونيــــا، مــــإن إي تغيير   يتميزال  المعــــاهــــداة لا

العملية الحالية يجب إن يتضــــــمن طريقة للتحقق من صــــــحة الوثائق  مي
 المقدمة للتسجيل.

 المتعلقة الآلية التحديثاة ليســـــــــرد بلدها لن تقدير وم وإلربة - 12
ــاراة ــإشــــــــــــــعــ ــة بــ ــة الج ــ ــا التي الوديعــ ــام، الأمين يرســــــــــــــل ــ ذ رة و  العــ

 ذلك  سـت ون  للتسـجيل ترد التي المعاهداة بشـأن الشـ رية التحديثاة إن
  ينبغي التي اللغاة بشــــــــــــــأن المختل ة للآرا   نظراإضــــــــــــــامة إنه و . م يدة
ــر إن ــجلة، المعاهداة ب ا تنشــــــ إن تخصــــــــف الدول موارد   يتعين المســــــ

إضــــــــــــــامية للأمانة العامة حت  تتم ن من ضــــــــــــــمان الت امؤ بين اللغاة 
 الرسمية للمنظمة.

 الحــالي البنــد تســــــــــــــتخــدم إلا ينبغيبــالقول إن اللجنــة  وختمــة - 13
ــائل مي للنظر  الألمال جدول من  مثل المعاهداة، لقانون العامة المســـــــــ

ــحاباة،والان  والإللناة  التح ظاة  اختصـــــاف نطاق  مي تدخل التي ســـ
 المســـــــــــــــائـل لل  تر ز إن ينبغي ذلـك، من وبـدلا. الـدولي القـانون لجنـة

 العامة  الأمانة دور لل و  ونشــرها،  المعاهداة بتســجيل  المتصــلة العملية
 التي الدبلوماسية  المؤتمراة مي  للمعاهداة الختامية  الأح ام صياغة  مي
 .المتحدة الأمم رلاية تحة تعقد

)شيلي(  قال إن ومد بلدن إحاط للما    سشافي  إرنانديس  السيد - 14
تنقيح ا   يؤيد  وهو  ،102بالتغييراة التي إدخلة لل  نظام إلمال المادة  

ــين  ــتمر من إجل تحســ ــجيل لمليةالمســ ــيلي   تســ ــرها. وشــ المعاهداة ونشــ
مســــــتعدة للنظر مي المقترحاة التي تقدم ا دول إخرى والتي من شــــــأن ا 

ــيما ولا للنظام،إن تســــــــــالد لل  تعزيز الامتثال   المتعلقة المقترحاة ســــــــ
  ســــتؤيدقائل إن ا  وإضــــا . ونشــــرها المعاهداة  ترجمة لمليتي بتبســــيط

ــجيل لمليتي  وجود للة  مي تؤثر لم إذا المقترحاة هذن ــر التســــــــ . والنشــــــــ
 حي  من  الدوليـة العلقاة مي المعـاهداة إهميـة من تزيد العمليـاة  م ـذن
دراك بـالالتزامـاة الومـا  تعزز إن ـا  الأخرى الـدول حيـال الـدول واجبـاة وا 

وتعزز ثقة الدول مي القانون الدولي. وتعتر  شــــيلي إيضــــا بالدور ال ام 
 .المعاهداة تسجيل لملية مي الوديعة الج اة به تقومالذي 

إل  الاختلمــــاة الجغراميــــة  بــــالنظر إنــــه قــــائل  لمــــه وإن   - 15
بلدن  ومد ي يب الإقليمية، المجمولاة بينال امة مي تســـجيل المعاهداة 

 هـــذن إســــــــــــــبـــاب مي ت  ر إنالتي تؤل   ـــل مجمولـــة إقليميـــة  بـــالـــدول
 .الاقتضا  حسب القانونية، الشؤون م تب بمسالدة الاختلماة،

)ولاياة مي رونيزيا الموحدة(  قال إن بعض  مولالاب  السددددددددديد - 16
ــائـل المتعلقـة بنظـام إلمـال المـادة  من الميثـاق والمـذ ورة مي  102المســــــــــــ

 لتســجيل إل ترونية  إداة  اســتحدا  مثل ،(A/75/136تقرير الأمين العام )
إن ومد بلدن يت ق  قائل  وإضـا .  المناقشـة من مزيدا  تسـتحق المعاهداة،

م  الأمين العام لل  إن هذن الأداة ســـــــــــتســـــــــــالد لل  الحد من اختلل 
التوازن الجغرامي مي تســــــــــــــجيــل المعــاهــداة، م  تخل  منطقــة  ســــــــــــــيــا 

https://undocs.org/ar/A/75/136
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والمحيط ال ــادب بوجــه خــاف. وم  ذلــك، من الم م اســــــــــــــتمرار الولي 
 مثـل النـاميـة الصــــــــــــــغيرة الجزريـة  لالـدو  تواج  ـابـالتحـديـاة التي مـا زالـة  

 .والاتصالاة المعلوماة ت نولوجيا مجال مي مي رونيزيا

اقتراح الأمين العام   بمناقشـــــة  ترحب مي رونيزياإل  إن  وإشـــــار - 17
 المعاهداة  مجمولةبأن تنظر الجمعية العامة مي خيار تحويل منشــــــور 

احة لل  إل  الصــــــــــــــيغة الرقمية، بما مي ذلك إنشــــــــــــــا  قالدة بياناة مت 
 التيالإنترنـة يم ن البحـ  مي ـا، وذلـك جزئيـا لمعـالجـة الت ـالي  العـاليـة 

تتحمل ــــا البلــــدان التي تحــــاول الاحت ــــاظ بمجمولــــاة مطبولــــة  ــــاملــــة 
ــور.  من ــا تؤيد مي رونيزياإن   وقالذلك المنشـــ الاقتراح الذي قدمته  إيضـــ

دول الألمال النمسا مي تعليقات ا ال تابية بأن يُستخدم البند الحالي من ج
ــائللمناقشــــــة المزيد من  التي تق  خارج نطاق تســــــجيل المعاهداة  المســــ

 ول ن ا تظل م  ذلك متصلة بقانون المعاهداة.

 النظر يعنيالإطـار الـدولي للمعـاهـداة  تعزيزقـائل إن  وإرد  - 18
ــداة  ــاهــ ــة المعــ مي الظرو  المتغيرة التي يم ن إن تؤثر مي ســــــــــــــلمــ
المســـــــجلة لدى الأمانة العامة. وتعتقد مي رونيزيا، لل  النحو المترســـــــخ  

ــة الــدوليــة، إن معــاهــدة الحــدود البحريــة  مي القــانون الــدولي والممــارســـــــــــــ
من الميثـاق هي معـاهـدة تظـل  102المســــــــــــــجلـة لـدى الأمـانـة ومقـا للمـادة 

رســــــــمي من قابل الأطرا  مي المعاهدة،   تعديلم يدخَل للي ا ما ل ثابتة،
ن  انة   البحرية  الأســـاس  خطوط تحديد إل  تســـتند المعاهدة هذنحت  وا 

البحرية التي تتغير بســبب ارت ام مســتوى ســط    الخصــائف من وغيرها
ــارة لتغير المنــاا النــاجمــة لن انبعــاثــاة  البحر وغيرن من الآثــار الضـــــــــــــ

 ية المنشأ.غازاة الدميئة البشر 

 حرةإن ت ون  ينبغيالمعـــــاهـــــدة  إطرا يقول إن  ومضــــــــــــــ  - 19
الاحتجــاج بــالمعــاهــدة إمــام إحــدى هيئــاة الأمم المتحــدة، بصــــــــــــــر   مي

النظر لن التغييراة التي تطرإ لل  الخصـــــــائف البحرية الأســـــــاســـــــية. 
ذا احتاجة الأطرا  إل  تصـــــــــــــحي  إي إخطا  ت تشـــــــــــــ  ا بعد توثيق   وا 

من ات ـاقيـة ميينـا   79م بـالتصــــــــــــــويـب ومقـا للمـادة النف، ميم ن ـا إن تقو 
لقانون المعاهداة ثم تســــــجيل بيان مصــــــدق لدى الأمانة العامة بموجب 

من النظام التي تشــير إل  هذا التصــحي . ومي الختام اســتدرك  2المادة 
قائل إن التغيراة التي تعتري الخصـــــــائف البحرية الأســـــــاســـــــية بســـــــبب 

من الآثار الضــــــــــارة لتغير المناا ارت ام مســــــــــتوى ســــــــــط  البحر وغيرن 
ــأ لا يم ن التبارها،   ــرية المنشـــ الناجمة لن انبعاثاة غازاة الدميئة البشـــ

 من ات اقية ميينا. 79م  ذلك، إخطا  بموجب المادة 

يونغ )جم وريـة  وريـا(  قـالـة إن تحـديـ   مونكيم  السددددددددديدد  - 20
واتســاق من الميثاق ســالدة لل  تعزيز   ا ة   102نظام إلمال المادة 

المعاهداة ونشــــــــــــــرها. ولل  وجه الخصــــــــــــــوف، مإن  تســــــــــــــجيللملية 
التغييراة المتعلقـة بـاســــــــــــــتخـدام الوثـائق المقـدمـة إل ترونيـا جعلـة لمليـة 

 الم يد من وســي ون.  الألضــا  للدولالتســجيل إ ثر شــ امية وإقرب منالا 
ن العملية، تبســيط زيادة  ســبل  اســت شــا    تســتند إن  الضــروري من  ان وا 

 .الدول م  وشاملة دقيقة مشاوراة إل  إضامية تعديلة إي

 نشــــــــــــــرلن قلق ومــد بلــدهــا إزا  تزايــد المتــأخراة مي  وإلربــة - 21
  موارد  محدودية إل  جزئيا ذلك ويرج  المتحدة، الأمم معاهداة مجمولة
إل  الإن ليزيـــة   الترجمـــة تقـــديم لل  وقـــدرت ـــا العـــامـــة والأمـــانـــة الـــدول

ناسب. وينبغي إن تشارك الدول بنشاط مي إيجاد وال رنسية مي الوقة الم
يســـ ر هذا  إلاحل معال لضـــمان النشـــر الســـري  للمعاهداة، ول ن يجب 

 .الدولية والمنظماة الدول لل الج د لن مرض التزاماة جديدة 

ــادة ينبغي لم ا بالقول إنه   وختمة - 22 ــم  الإشــــــــ  المعاهداة  بقســــــــ
ــا  للـدول قـدمـهي  لمـا ــانـدة من الألضــــــــــــ مي مجـال بنـا   ودلم تقنيـة مســــــــــــ

 متلـك. 102القـدراة لمســــــــــــــالـدت ـا لل  الومـا  بـالتزامـات ـا بموجـب المـادة 
 الجغرامي التوازنالمســــــالدة ت تســــــي إهمية حاســــــمة مي معالجة اختلل  

 .المعاهداة تسجيل مي

)مرنســــــــــا(  قالة إن تعديل نظام إلمال   فرويدنرايش  السدددددديد  - 23
 معل . ونشـرها المعاهداة تسـجيليط لملية سـالد لل  تبس ـ 102المادة 
الإجرا اة المتعلقــة ب ــا و  المعــاهــداة بتج يز التعجيــل إهميــة من الرغم

النحو المبين مي ديباجة قرار الجمعية العامة  لل ونشـــــــرها،  تســـــــجيل او 
مإن تقصير مواليد النشر الن ائية ينبغي إلا يتم لل  حساب   ،73/210

اللغاة؛ ذلك إن تعدد  وتعدد لمالاطّ يُســـــــــر و   الشـــــــــ امية ومبادب إهدا 
 للة  ذاته حد  مي يمثلاللغاة يشـــــــ ل قيمة إســـــــاســـــــية من قيم المنظمة و 

 ل ا. ونشرها للمعاهداة العامة الأمانة تسجيل

ينبغي إلا ينشــــت التزاماة  امللنظتعديل  إيقائلة إن   وإضــــامة - 24
جديدة تتحمل ا الدول الألضــــــا  والمنظماة الدولية، مثل الالتزام بتومير 

والمنظمـاة  الـدولترجمـاة للأمـانـة العـامـة، ممـا قـد يحـد من قـدرة بعض 
لل  الامتثال  والمالية، الإدارية لمواردالدولية، ولا ســــــــــــيما إقل ا امتل ا ل

من الميثـاق. ويم ن إن يؤدي ذلـك إل   102لالتزامـات ـا بموجـب المـادة 
انخ اض لدد المعاهداة المقدمة إل  الأمانة العامة من إجل تســــــــجيل ا 
ل  إنشـــا  نظام للتســـجيل والنشـــر من مســـتويين، الأمر الذي من شـــأنه  وا 

 إن يقوض هدمي الش امية ويُسر الاطِّلم.

ر يســـــ ـــو  الشــــــــ امية لمبادب التام الامتثال إنقائلة   واســــــــتطردة - 25
إي اقتراح بإلغا   تجنب يســتلزممن ناحية ثانية،  اللغاة، وتعددالاطلم  
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ــية المنصــــــــــوف لليه  شــــــــــرط ترجمة المعاهداة إل  الإن ليزية وال رنســــــــ
من النظـــام. مـــإلغـــا  هـــذا الشــــــــــــــرط يتنـــام    12من المـــادة  1ال قرة  مي
الأمــــانــــة العــــامــــة ومح مــــة العــــدل الــــدوليــــة لل   إطلمضــــــــــــــرورة  م 

المعـاهـداة المســــــــــــــجلـة والمنشــــــــــــــورة بلغتي العمـل مي ـا، وهمـا الإن ليزيـة 
ــية.   الإن ليزية إل  الترجمة  اشـــــــتراط إلغا   اقتراح  قبول يم ن ملوال رنســـــ
 الشــــرط هذا مســــاهمة لل  التر يز تقدير،  إقل لل  وينبغي، وال رنســــية؛

 .اللغاة وتعدديسر الاطّلم و  ةالش امي  إهدا  تحقيق مي

  الوقة تقليف إن هناك تدابير إخرى جديرة بالنظر ترمي  وذ رة  - 26
ف  ــَ ــجلة  المعاهداة  لترجمة  المُخَصــــــــ ــرها، العامة  الأمانة  لدى  المســــــــ   ونشــــــــ

ــي   ذلك  مي  بما ــة  نطاق  توســــ ــياســــ ــر  ســــ ــمل مئاة جديدة   المحدود  النشــــ لتشــــ
. معل   المعاهداة  مجمولة المعاهداة والحد من القيود المرتبطة بنشــر  من 

سـبيل المثال يم ن وق  نشـر المجمولاة الشـ رية التي لم يعد النظام يورد  
  بالوســـــــائل إشـــــــارة إلي ا، والقيام بدلا من ذلك بنشـــــــر  ل معاهدة مســـــــجلة، 

علوماة  الإل ترونية مقط، م  نســـــختي ا الإن ليزية وال رنســـــية، إل  جانب الم 
 .متاحة  العناصر  هذن  جمي   تصب  ذاة الصلة، مور إن 

من الأمضـــــــــــــــل لـدم تغيير التزامـاة  إنختمـة  لم ـا قـائلـة و  - 27
من  3الج ـاة الوديعـة لل  النحو المنصــــــــــــــوف للي ـا حـاليـا مي ال قرة 

تســجيل المعاهداة  لل  تشــجي مواصــلة ال ينبغيمن النظام. و  1المادة 
  ميينـا لات ـاقيـة ومقـا إلزاميـا،إن ي ون ذلـك  دونبواســــــــــــــطـة الج ـة الوديعـة 

 الات ـاق مي الحق المعـاهـدة مي للأطرا  تح ظ التي المعـاهـداة، لقـانون
 .الوديعة الج ة غير  خر  يان إي إل  التسجيل وظي ة إسناد لل 

)الم سيك(  قال إن الم سيك اقترحة    أولابويناغا   أروزشدا   السديد  - 28
ــبعين للجمعية العامة إدخال تعديلة لجعل ممارســـة  مي الدورة الثالثة والسـ
تســـــــــــــجيـل المعـاهـداة لـدى الأمم المتحـدة متمشـــــــــــــيـة م  القـانون الـدولي، 

من   25سـيما ميما يتعلق بتسـجيل المعاهداة المطبقة مؤقتا ومقا للمادة  ولا 
اهــداة، وللألمــال التي قــامــة ب ــا مؤخرا لجنــة  ات ــاقيــة ميينــا لقــانون المع ــ

القانون الدولي بشــــأن هذا الموضــــوم. ونظرا إل  إن المناقشــــاة قد إُرجئة  
 .تزال سارية  بسبب ضيق الوقة، مإن التعديلة المقترحة لا 

( A/75/136إشــــار مي تقريرن ) العام الأمينقائل إن   وإضــــا  - 29
إل  إن ممارســة تســجيل المعاهداة المطبقة مؤقتا  واســعة الانتشــار  مقد 

جل إ ثر من  جل نحو  1 700ســُ معاهدة دخلة حيز الن اذ المؤقة، وســُ
إجرا  من إجرا اة المعــــاهــــداة المتعلقــــة بــــالتطبيق المؤقــــة.  1 500
تنقيح ا. معل  ســبيل المثال،  ينبغيإن ذلك يســتند إل  مئاة لتيقة  غير
إي معاهدة إو ات اق ”يشــــــــير إل    102يزال النظام الذي يح م المادة  لا

ــام“دولي ــد التُمـــد مي لـ ــان قـ ــانوني  ـ ــار قـ ــا يؤدي إل  إدامـــة معيـ  ، ممـ
 .الدولي للقانون الحالية القوالد م  النظامموا مة  مينبغي. 1946

 المقترحاة مي  ظرالن  الضـــــــــــروري من إن بالقول لمه   وإن   - 30
 حيــ  من   ــا ة إ ثر المعــاهــداة تســــــــــــــجيــل لمليــة جعــل إل  الراميــة

المقدم من إســـــبانيا للســـــماح بالترجمة إل   المقترح مثل والوقة، الت الي 
 تســجيلإي من اللغاة الرســمية الســة للأمم المتحدة، مما يجعل لملية 

 .لغة بأي المبرمة بالمعاهداة يتعلق ميما   ا ة إ ثر ونشرها المعاهداة

)مـاليزيـا(  قـالـة إن تســــــــــــــجيـل المعـاهـداة  روادامدا السددددددددديدد  - 31
لل  تعزيز الشـــــ امية مي العلقاة  انوالات اقاة الدولية ونشـــــرها يســـــالد

مي ا الأمين العام والأمانة العامة إيضـــــــــا   ضـــــــــطل الدولية. وهي لملية ي 
مصـدرا و   الأطرا  عددةالمت  للمعاهداةبصـ ت ما الج ة الوديعة  بدور قيم
 .وبحثية لملية لأغراض الدولية والات اقاة للمعاهداةشامل 

نظــام إلمــال  بــاســــــــــــــتعراضبلــدهــا  ومــدإلربــة لن ترحيــب و  - 32
إل  جــانــب التعــديلة التي إدخلــة  ،من الميثــاق مي حينــه 102 المــادة

من الميثـاق لتيســــــــــــــير تقـديم المعـاهـداة  13 و 9 و 7 و 5لل  المواد 
إنه ينبغي الإبقا  لل  التزاماة الج اة  يعتقدقالة إن الومد  و . اإل تروني 

بــالقول إنــه  ختمــة. و 1من المــادة  1الوديعــة،  مــا هو مبين مي ال قرة 
التشــــــــــــــجي  لل  قيــــام الج ــــة الوديعــــة بتســــــــــــــجيــــل المعــــاهــــداة  ينبغي

 التســــــــــــــجيـلوإلا ي ون  ،1من المـادة  3لل قرة  ومقـاالات ـاقـاة الـدوليـة،  إو
 من ات اقية ميينا لقانون المعاهداة. 77للمادة  ، ومقاإلزاميا

ــلمية(  قال إن الأمم  نسدددديم ار  السدددديد - 33  )جم ورية إيران الإســــ
المتحدة قامة بدور حاســـــم مي تعزيز إطار المعاهداة. مبالإضـــــامة إل  
تيســـــير الت اوض لل  المعاهداة، مإن ا تســـــالد لل  ضـــــمان الشـــــ امية 

 بالمعاهداة التي تبرم ا الدول الألضا  مي ا.ميما يتعلق 

ومـــد بلـــدن يحيط للمـــا بـــالالترا  الوارد  إن قـــائل وإضــــــــــــــــا  - 34
( بــأن اتجــاهــاة وإنمــاط تســــــــــــــجيــل A/75/136تقرير الأمين العــام ) مي

عاهداة المقدمة المعاهداة تبدو غير متوازنة جغراميا، نظرا لأن لدد الم
ــجيل من قبل الدول المنتمية لمختل  المجمولاة الإقليمية مت اوة  للتســــ

ــ بقدر  بير. و  إن يعزى  يم نقائل إن ذلك الاختلل مي التوازن  إوضــــــ
إل  الولي المحدود بالالتزام بالتسـجيل، مضـل لن نقف الموارد اللزمة 

 الحيويـة هميـةالأ من مـإن ولـذلـكمن إجـل تســــــــــــــجيل ـا.  المعـاهـداةلتقـديم 
إ  أ وإقل و   إســــــ ل  التســــــجيل  جعل ب د  وتحديثه  الســــــاري النظام تعديل

الألضا . ومن الم م إيضا النظر   لدولإقرب منالا لو  وت ل ة  بيروقراطية
ــالدة التقنية،   ــامية، مثل بنا  القدراة وتقديم المســـــــ مي اتخاذ تدابير إضـــــــ

https://undocs.org/ar/A/75/136
https://undocs.org/ar/A/75/136
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ــاة  ولا ــأن قانون المعاهداة والممارســـــــــ ــيما تنظيم حلقاة لمل بشـــــــــ ســـــــــ
 .والإقليمي الوطني الصعيدين لل المتعلقة ب ا 

يم  لن ترحيب ح ومة بلدن بالج ود المبذولة لتيسير تقد وإلرب - 35
المعاهداة إل ترونيا ولتحســــــــــــــين قالدة البياناة الإل ترونية للمعاهداة. 
ولذلك م ي تؤيد م رة اســـــــــــــتحدا  إداة شـــــــــــــب ية لتســـــــــــــجيل المعاهداة، 

مقـارنة  ،من إجل تســــــــــــــجيل ـا المعـاهداةشــــــــــــــأن ـا إن تيســــــــــــــر تقـديم  من
نســـــخ ورقية وبالوســـــائل الحالية المتاحة لتقديم ا  ميبالمعاهداة المقدمة 

يـا )بـالبريـد الإل تروني إو لن طريق قرف مضــــــــــــــغوط إو وحـدة إل ترون 
حقا إم انية الاطّلم بإتاحة  ستيسرالقبيل  هذامن  مأداة(. USBتخزين 

ــة   الســــلطاةتقديم المعاهداة إل ترونيا بصــــورة مباشــــرة بمعرمة  المختصــ
 .للتسجيل موحدة شروط إساس لل للدول الألضا  

جنـب إي اقتراح بـإلغـا  شــــــــــــــرط ت  ينبغيحـديثـه قـائل إنـه  وختم - 36
 1ترجمة المعاهداة إل  الإن ليزية وال رنسية المنصوف لليه مي ال قرة  

 الخصـــوف،  وجه لل  الدولية،  العدل  ممح مةمن النظام.  2من المادة 
ــورة بلغتي العمل  ــجلة والمنشـــــ تحتاج إل  الاطلم لل  المعاهداة المســـــ

 النظام تغييرثمة حاجة إل   مي ا، إي الإن ليزية وال رنســـية. وإخيرا، ليس
 .مؤقتا المطبقة المعاهداة بتسجيل يتعلق ميما الساري

)اليونان(  قالة إن ح ومة بلدها تثمن الج ود   ثيوفيلي   السدددديد   - 37
التي يبذل ا قســـــــم المعاهداة ب د  التعجيل بإتاحة النصـــــــوف الأصـــــــلية  

  102للمعـاهـداة المســـــــــــــجلـة لل  الإنترنـة، وترى إن نظـام إلمـال المـادة 
ــيغته المعدلة مي لام  ــيلة   يومر  ، 2018من الميثاق، بصــ  للت ي   معالة  وســ

نشـــــــــر هذن النصـــــــــوف،  ولتيســـــــــير  المعلوماة  ت نولوجيا   مي  التغيراة  م  
ــم  به الموارد المتاحة،  مي الوقة   المعاهداة  مجمولة   مي بالقدر الذي تسـ

 الألضا   للدول  م يد  إل ترونيا  المعاهداة  تسجيل المناسب. متقديم طلباة  
  بتقديم مقارنة  معتادة  ممارســة  بال عل  وإصــب   الســوا ،  لل   العامة  والأمانة 
  إل   الـدالي  الاقتراح  يحظ   إن  ينبغي  ولـذلـك . ورقيـة  نســـــــــــــخ  مي  الطلبـاة 
 .قوي  بتأييد  الإل تروني  للتسجيل  إداة   استحدا  

قــائلــة إنــه بــالنظر إل  إن حــالاة التــأخير مي ترجمــة   وتــابعــة  -   38
 مجمولــةالمعــاهــداة تعتبر الســـــــــــــبــب الرئيســـــــــــــي مي التــأخر مي نشـــــــــــــر 

لل  ســـــــبيل   تشـــــــجي  الدول بقوة لل  إن تقدم ترجماة  يتعين ، المعاهداة 
المجاملة بالإن ليزية إو بال رنسية للمعاهداة المبرمة بلغاة إخرى، شريطة  
إن يتم اســـــــــــــتعراض دقــــة تلــــك الترجمــــاة لل  النحو الواجــــب. وينبغي  

 المعاهداة مجمولة ي ون إلغا  شــــرط ترجمة المعاهداة المنشــــورة مي   إلا 
إل  اللغتين الإن ليزية وال رنســــــــــــية خيارا، نظرا لأن هاتين اللغتين هما لغتا 

 العمل مي الأمانة العامة ومح مة العدل الدولية لل  السوا . 

إن اليونان لدي ا شـــــــــواغل قوية بشـــــــــأن تســـــــــجيل  قائلة  وإردمة - 39
مذ رة ت اهم مؤخرا  لا ت ي بالمعايير اللزمة للتســـــــــــــجيل. وختمة بالقول 

ــك مي إن ما إن  ــجيل والامتثال ل ا لا شــــــ ــليم لإجرا اة التســــــ الأدا  الســــــ
ــداقيـة يعززانســــــــــ ــــ ســــــــــــــيـادة القـانون  يوطـدانســــــــــ ــــو  الـدولي القـانون  مصــــــــــــ
 .الدول بينالعلقاة  مي

)هولندا(  قالة إن هولندا، بوصــــــــــــ  ا ج ة  إيغموند  السدددددددديد  - 40
معاهدة، ترحب بالالترا  الصري  بدور الج اة   100وديعة لأ ثر من 

من الميثـاق، و ـذلـك  102من نظـام إلمـال المـادة  1لوديعـة مي المـادة ا
بتوصــــــــية الأمين العام بمواصــــــــلة جم  الآرا  وتبادل ا بشــــــــأن ممارســــــــة 
الج ـــــاة الوديعـــــة للمعـــــاهـــــداة المتعـــــددة الأطرا . ونظرا للقيود التي 
ــحية العالمية الراهنة، ينبغي التماد ن ج لملي  ــ ا الأزمة الصــــــــــ ت رضــــــــــ

إل   إشــــــــــــــــارةاســــــــــــــتخــدام الموارد الرقميــة والإل ترونيــة. و يتعلق ب ــ ميمــا
باســــتحدا  إداة تســــجيل إل ترونية لتيســــير تقديم   إيضــــا  ترحب هولندا إن

 من إجل تسجيل ا. المعاهداة

)بلجي ا(  قال إن ح ومة بلدن تؤيد تماما  الأهدا    لورو  السيد - 41
ولا ســــــــــــــيمـا التعجيـل بتج يز   ،73/210مي قرار الجمعيـة العـامـة  بينـةالم

. وم  ذلك، ينبغي  ونشـرها وتسـجيل االمعاهداة والإجرا اة المتعلقة ب ا 
 الش امية ومبادب  إهدا لدم تقصير مواليد النشر الن ائية لل  حساب  

 102اللغـاة. مـأي تعـديـل لنظـام إلمـال المـادة  وتعـددويُســــــــــــــر الاطلم 
ــت التزاماة جديدة تتحمل ا الدول والمنظماة الدولية، لأن  ينبغي إلا ينشــ

ــك  ــدإن ي  يم نذلـ ــدول لل  الامتثـــال لالتزام ـــا بموجـــب  حـ ــدرة الـ من قـ
 المقـــدمـــة المعـــاهـــداة لـــدد انخ ـــاض إل  ســــــــــــــيؤدي ممـــا ،102 المـــادة

طالة للتسجيل  .لتسجيل ا زمةالل الزمنية ال ترة وا 

تجنب إي اقتراح بإلغا  شـرط ترجمة  ينبغيقائل إنه   واسـترسـل - 42
العـامـة ومح مـة العـدل  مـالأمـانـةالمعـاهـداة إل  الإن ليزيـة وال رنســــــــــــــيـة. 

الاطلم لل  المعاهداة المسجلة والمنشورة بلغتي  إل  تحتاجانالدولية 
جي ـا تظـل تتقبـل  العمـل مي مـا، وهمـا الإن ليزيـة وال رنســــــــــــــيـة. غير إن بل

ــد لل  الحـــــد  ــار يم ن إن يســــــــــــــــــالـــ ــذهن مت ت  النظر مي إي خيـــ بـــ
 .المسجلة المعاهداة نشرالمتأخراة مي  من

لــدم تعــديــل التزامــاة الج ــاة  يتعينإنــه  بــالقول لمــه  وإن   - 43
الوديعـة المنصــــــــــــــوف للي ـا حـاليـا. ولـذلـك ينبغي التشــــــــــــــجي  مقط لل  

يس إلزام ـا بـالقيـام بـذلـك، ومقـا تســــــــــــــجـل الج ـة الوديعـة المعـاهـداة ول إن
 من ات اقية ميينا لقانون المعاهداة. 77 للمادة

https://undocs.org/ar/A/RES/73/210
https://undocs.org/ar/A/RES/73/210
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)الممل ــة المتحــدة(  قــالــة إن التعجيــل بتج يز  ليزو  السددددددددديددد   - 44
حاســم للح اظ   إمر ونشــرها،  وتســجيل ا المعاهداة والإجرا اة المتعلقة ب ا 

إل    وإشــــــــــــارة لل  الإطار الدولي للمعاهداة والن وض بالقانون الدولي. 
مي معـاهـداة ملزمـة وترتيبـاة إخرى   لمومـا،  ، إن الممل ـة المتحـدة تـدخـل 

الملزمــــــة.   بموجــــــب القــــــانون الــــــدولي، مثــــــل الت ــــــاهمــــــاة والمواثيق غير 
إو لند  التصـــــــــــــديق،  الملزمة تدخل حيز الن اذ لند التوقي  إو  المعاهداة و 

 المعاهداة لل  الذي يصــدق    هو اســت مال الإجرا اة الداخلية. والبرلمان 
ن  الملزمة،   .داخلية  تشريعاة   تتطلب  المعاهداة  جمي   ت ن   لم  وا 

ــجيل   بالقول   وختمة  - 45 ــة ح ومة بلدها تتمثل مي تســــــــــ إن ممارســــــــــ
المعــاهــداة لــدى الأمــانــة العــامــة بعــد دخول ــا حيز الن ــاذ وبعــد نشـــــــــــــرهــا  

هامة    خطوة المعاهداة  تســــجيل الخاصــــة بالبلد. و  المعاهداة مجمولة  مي 
.  التعاهدية الالتزاماة  شــــ امية    ل مســــار الخطواة المتعلقة ب ا الذي ي  مي 

ــتعراض  تؤيد  المتحدة  الممل ة   مإن  ولذلك،  ــاة  اســـــــــ  للأمم  الحالية  الممارســـــــــ
لادة  المتحدة   .المعاهداة   إطار  تعزيز   إجل  من  مي ا   النظر  وا 

) وبا(  قالة إن المعاهداة إداة   اليسسدد غون  غوارديا   السدديد - 46
هامة مي صـــــــون الســـــــلم والأمن وتعزيز ســـــــيادة القانون لل  الصـــــــعيد 
الدولي. والأمم المتحدة تقوم بدور معال مي ضــــــمان شــــــ امية المعاهداة 

 بالدلم ترحب  وباقائلة إن   إضامةوتعزيز الإطار الدولي للمعاهداة. و 
 بتقديم ســـــــــــيما ولا الألضـــــــــــا ، الدول إل  المعاهداة  قســـــــــــم يقدمه  الذي

 .القدراة ببنا  المتعلقة الدراسية حلقاته وتنظيم التقنية مسالدته

قد يســــــالد  الإل ترونية الموارد اســــــتخدامقائلة إن   واســــــتطردة - 47
التغلـب لل  إوجـه القصــــــــــــــور الحـاليـة مي نظـام نشــــــــــــــر المعـاهـداة.  مي

اة، م  الموازنة بين الدلواة ويم ن تحدي  ممارســـــــــاة نشـــــــــر المعاهد
وضـرورة الن وض  المعاهداة مجمولة  نشـرإل  الحد من المتأخراة مي 

بتســــــــــــــجيل  المتعلقالم م مواصــــــــــــــلة تحدي  النظام   منبتعدد اللغاة. و 
ــا إن تعزيز   ــاهـــداة بغيـــة إدراج إحـــد  التطوراة الت نولوجيـــة. وبمـ المعـ

ب جمي  الج اة تعدد اللغاة يتطلب مشــــــار ة والتزاما  نشــــــطين من جان 
ــاواة بين اللغاة الرســـــمية  صـــــاحبة المصـــــلحة، ممن الم م ضـــــمان المســـ

 شأن من بالقول إن  وختمةالمعاهداة ونشرها.    تسجيللملية   السة مي
 ترجمت ا م  الرســـــمية، اللغاة من لغة بأي ونشـــــرها المعاهداة  تســـــجيل

 تحقيق م  اللغاة تعدد تعزيز لل  يســـــالد إن اللغاة، هذن من إي إل 
 .الألضا  والدول المتحدة للأمم الموارد مي وموراة

ــر   السدددديد كريسددددوسددددزومو - 48 ــجيل والنشــــ )قبرف(  قال إن التســــ
المنظمين للمعـاهـداة من قابـل الأمـانـة العـامـة ي  لن الشــــــــــــــ ـاميـة واليقين  
القانوني مي الالتزاماة الدولية للدول. وإضــــــــــــا  إن قبرف ت ي بواجب 

ــائــل الإل ترونيــة، وتعتقــد  تقــديم  معــاهــدات ــا الثنــائيــة للتســــــــــــــجيــل بــالوســـــــــــــ
اسـتحدا  إداة إل ترونية لتسـجيل المعاهداة إمر يسـتحق النظر ميه.  إن

ــا لللتزام بتومير ترجمـاة لل  ســــــــــــــبيـل المجـاملـة  وتمتثـل قبرف إيضــــــــــــ
 للمعاهداة المقدمة، وذلك بالإن ليزية إو ال رنسية.

ــأن وإلرب لن القلق البالغ ال - 49 ــأن ا شـــ ــعر به قبرف، شـــ ذي تشـــ
دول إلضا  إخرى، إزا  تسجيل الص وك التي لا ت ي بمعايير التسجيل 

. ومن الأمثلـة لل  ذلـك التســــــــــــــجيـل الأخير لمـذ رة 102بموجـب المـادة 
ت اهم ثنائية يظ ر من إول وهلة إن ا لا ت ي بأبســـــــــط معايير التســـــــــجيل 

ــرلية الدولية وقوال ــوح م   ل من الشـــــ د القانون الدولي وتتعارض بوضـــــ
الراســــــــــــــخـــة، بمـــا مي ذلـــك قـــانون البحـــار. وهـــذن التطوراة المؤســــــــــــــ ـــة 

المرغوب مي ــا لا تســــــــــــــــالــد إلا لل  إثــارة التوتراة وتعزيز لــدم  وغير
الاســـــــــتقرار الإقليمي. ومما يدلو للقلق إيضـــــــــا  لدم توامق ذلك الصـــــــــك 

 القوالد القطعية للقانون الدولي. م 

ــه إن ــــ - 50 ــه بقولــ ــدول واختتم  لمتــ ــالي لل  جمي  الــ ــالتــ ه يتعين بــ
ر لمل الأمانة العامة، وإن توضــــــ  بشــــــ ل إمضــــــل  الألضــــــا  إن تيســــــّ

 .102الإطار والمعايير الخاصة بتسجيل الص وك بموجب المادة 

)الصـين(  قال إن نظام تسـجيل المعاهداة قد إدى   السديد شدو - 51
الامتثال  دورا إيجابيا مي القضـــــا  لل  الدبلوماســـــية الســـــرية ومي تعزيز

 102للمعاهداة. وإلرب لن ســــــــرور الصــــــــين لأن نظام إلمال المادة 
، يعتر  صــــــــــــراحة بدور 2018من الميثاق بصــــــــــــيغته المعدلة مي لام 

الج اة الوديعة غير الأمم المتحدة مي تســــــــــــجيل المعاهداة، لأن وزارة 
 خارجيت ا هي الودي  للعديد من المعاهداة المتعددة الأطرا .

ل إن الصــين ســتواصــل إدا  م ام الودي ، وتتعاون  ومضــ  يقو  - 52
بصـــــورة إ بر م  الأمانة العامة مي تعزيز تســـــجيل المعاهداة ونشـــــرها. 
وإلرب لن ترحيــب الصــــــــــــــين بــالتقــدم الــذي إحرزن قســــــــــــــم المعــاهــداة 

اســــــــتخدام الت نولوجيا الســــــــحابية لتيســــــــير تقديم المعاهداة إل ترونيا   مي
ناة المعاهداة. وقال إن الصــــين إجل تســــجيل ا وتحســــين قالدة بيا من

توصـي بأن تتخذ الأمانة العامة التدابير اللزمة لضـمان تأمين الصـ وك 
 نترنة.المقدمة إل ترونيا وقوالد بياناة المعاهداة لل  الإ

ــية  - 53 ــاســـــ وتاب  يقول إن الصـــــــين تعتقد إن تعدد اللغاة قيمة إســـــ
ب إن تظـل قيم الأمم المتحــدة، وإن لغــات ــا الرســــــــــــــميــة الســـــــــــــــة يج ــ من

متســــــــــــــاويـة. وإلرب لن إمـل ومـد بلـدن مي إيجـاد تـدابير لمليـة للتعجيـل 
. وإ ــد إنــه ينبغي للأمــانــة العــامــة والــدول مجمولــة المعــاهــداةبنشــــــــــــــر 

ــا  زيادة ج ودهما الرامية إل  تقديم المســـالدة التقنية إل  البلدان  الألضـ
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اختلل النـاميـة دلمـا لج ودهـا مي مجـال بنـا  القـدراة، من إجـل معـالجـة  
التوازن الجغرامي مي تســـــــــــــجيل المعاهداة الذي التر  به الأمين العام 

 (.A/75/136مي تقريرن )

واختتم  لمـه قـائل إنـه ينبغي إن يظـل البنـد الحـالي من جـدول  - 54
 الألمال لل  برنامج لمل اللجنة.

ن(  قـالـة إن ومـد بلـدهـا إيـد إدراج البنـد  )ال لبي  السددددددددديدد  بونس - 55
الحالي من جدول الألمال لند لرضــــــــــــه مي الدورة الثالثة والســــــــــــبعين، 
اقتنالا منه بأن وجود إطار متين للمعاهداة شـرط مسـبق إسـاسـي لوجود 
نظــام معــال لســــــــــــــيــادة القــانون. وإلربـة لن ترحيــب الومـد بتعــديـل نظــام 

بــاة الإل ترونيــة لتســــــــــــــجيــل ، ولا ســــــــــــــيمــا قبول الطل102إلمــال المــادة 
 المعاهداة والالترا  بدور الج اة الوديعة غير الأمم المتحدة.

ــدهــــا إزا  اختلل التوازن الجغرامي  - 56 وإلربــــة لن قلق ومــــد بلــ
لـدد المعـاهـداة المقـدمـة للتســــــــــــــجيـل، حيـ  لا تشــــــــــــــ ـل المعـاهـداة  مي

ــادب ســــــــــــــوى  ــا والمحيط ال ـ ــة  ســــــــــــــيـ ــة من منطقـ ــدمـ ــة  9المقـ ــائـ مي المـ
. ولذلك ينبغي زيادة تنقي   2019-2009اهداة المســجلة لل ترة المع من

النظــام لتصــــــــــــــحي  هــذا الاختلل لن طريق بنــا  القــدراة، وتشــــــــــــــجي   
التســـجيل، وتبســـيط العملية، وتعزيز الشـــ امية ويُســـر الاطلم، والتشـــجي  

 لل  زيادة استخدام الوسائل الرقمية والإل ترونية.

ت ق م  الم ســـيك بشـــأن ضـــرورة واســـتطردة تقول إن ال لبين ت  - 57
من  25تناول مســــــــألة تســــــــجيل المعاهداة التي تطبق مؤقتا ومقا للمادة 

ن  ــان ينبغي إن ي ون ذلــك جز ا  ات ــاقيــة ميينــا لقــانون المعــاهــداة، وا 
مناقشة إوس  نطاقا بشأن الممارساة التعاهدية والإجرا اة المتصلة  من

نسـحاباة. وينبغي إلّا تُعدِّل بالمعاهداة، مثل التح ظاة والإللناة والا
ــؤولياة ال ياناة الأخرى التي تؤدي  إي تعديلة تُدخل لل  النظام مســـ

 إيضا م ام الودي .

وإلربــة لن تــأييــد ال لبين لاســـــــــــــتحــدا  إداة للتســـــــــــــجيــل لل    - 58
ــلة   ــين قالدة بياناة المعاهداة. وقالة إنه ينبغي مواصـــــــ الإنترنة وتحســـــــ

ترجمـاة بـالإن ليزيـة وال رنســـــــــــــيـة للمعـاهـداة تشـــــــــــــجي  الـدول لل  بـإدراج 
المقـدمـة للتســـــــــــــجيـل، دون إلزام ـا بـذلـك. ممن شــــــــــــــأن إلزام ـا بتومير هـذن  

يشـــــــــــــ ــل لبئــا إضـــــــــــــــاميــا قــد يؤدي إل  زيــادة لزوم ــا لن  الترجمــاة إن 
التســــجيل. ولل  الرغم من إن حل المســــائل المتصــــلة بالترجمة ســــيســــالد  

، مإنه يم ن النظر  لمعاهداة مجمولة ا المتأخراة مي نشــــر   لل  الحد من 
تتصـــــــــــل بالترجمة، بما مي ذلك توســـــــــــي  نطاق   مي اتخاذ تدابير إخرى لا 

 م  الش ل الرقمي.  مجمولة المعاهداة سياسة النشر المحدود وت يي  

قد إظ رة دون قصــــــــــــد   19- ومضــــــــــــة تقول إن جائحة  وميد  - 59
وإ ثر مـائـدة  الـدوراة التـدريبيـة لبر الإنترنـة يم ن إن ت ون معـالـة جـدا   إن 
حي  الت ل ة. وقد ترغب الأمانة العامة مي وضـــــــ  وحدة تدريبية لل   من 

الإنترنـــة يم ن تعـــديل ـــا ومقـــا للحتيـــاجـــاة الوطنيـــة والإقليميـــة المحـــددة.  
ويم ن ا إيضــا  تنظيم مناســباة جانبية بشــأن ممارســاة المعاهداة وغيرها 

طة انطلق لوضـ  من المسـائل، ويم ن إن ت ون هذن المناسـباة بمثابة نق 
 خلصة وامية لممارساة المعاهداة، وليس مجرد تسجيل ا ونشرها. 

واختتمـة  لمت ـا بقول ـا إنـه ينبغي إن ت ون إي تعـديلة لل   - 60
م ـانيـة التنبؤ وتم ين الـدول  ــاملـة، لضــــــــــــــمـان الاســــــــــــــتقرار وا  النظـام شــــــــــــ

 الامتثال له. من

)تر يا(  إلربة لن ســـرور ومد بلدها  السدديد  أوزغو  بيلمان - 61
ــعة A/75/136لأن الأمين العام قد إلد تقريرن ) ــاوراة واســـــــــــ ( بعد مشـــــــــــ

الدول الألضــــــــــــــا ، م  مرالاة المســــــــــــــائل المعلقـة التي حددت ـا تلـك  م 
ــام  ــة مي لــ ــامــ ــة العــ ــه الجمعيــ ــذي طلبتــ ــدول، لل  النحو الــ  .2018الــ

إلربة لن ســرور الومد لرؤية إن التغييراة التي إدخلة لل  نظام   ما
قد إسـ رة  2018من الميثاق التي التمدة مي لام   102إلمال المادة 

 بال عل لن نتائج إيجابية.

ومضـة تقول إن الأمين العام إوضـ  مي التقرير إن اتجاهاة  - 62
ــا تظ ر اختللا من ــدو إن ـ ــداة يبـ ــاهـ ــل المعـ ــاط تســــــــــــــجيـ ــة  وإنمـ ــاحيـ النـ

الجغراميــــة، حيــــ  تشــــــــــــــ ــــل المعــــاهــــداة المقــــدمــــة من مجمولتين مقط 
ــا يقرب من  من ــة الخمس مــــ ــاة الجغراميــــ ــة   80المجمولــــ ــائــــ مي المــــ
إجمـــــالي مجمولـــــة المعـــــاهـــــداة التي قـــــدمـــــة حت  الآن. وذ رة  من
تر يا من تحة للنظر مي الســـــــــبل المناســـــــــبة للتصـــــــــدي ل ذا التحدي،  إن
 وبنا  القدراة وتقديم المسالدة التقنية.ذلك التولية  مي بما

وإلربة لن تقدير ومد بلدها للحلقاة الدراســــية وحلقاة العمل  - 63
التي نظم ا م تب الشؤون القانونية بشأن قانون المعاهداة وممارسات ا،  
ولن إمله مي إن يتســـــــن  زيادة تعزيز تلك الحلقاة. وقال إن المتأخراة 

 ن الحد من ا بوســــائل من ا الطلب إل  يم مجمولة المعاهداةمي نشــــر 
ــبيل المجاملة باللغتين الإ ــية  الدول تومير ترجماة لل  ســ ن ليزية وال رنســ

م  الشـــــــ ل مجمولة المعاهداة للمعاهداة المقدمة للتســـــــجيل، وت يي  
الرقمي. واختتمة  لم ا بقول ا إن تر يا توامق لل  الممارســــــــة المتبعة 

ــجيل المعاهداة، بما مي ذلك مذ راة  مي الأمانة العامة ميما يتعلق بتســ
ــجيل المعاهداة التزام  ــ ل معاهداة، م  مرالاة إن تســـــ الت اهم التي تشـــــ

 من التزاماة الدول الألضا  بموجب الميثاق.
 

https://undocs.org/ar/A/75/136
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من جدو  اعمما ت سدددياد  الوانون ملل الددددعيدين الورني   86البند  
 (A/75/284) والدولي

)جم ورية إيران الإســــلمية(  ت لم باســــم بلدان   السددديد نسددديم ار  - 64
حر ـة لـدم الانحيـاز، مقـال إن احترام ســـــــــــــيـادة القـانون لل  الصـــــــــــــعيـدين 
الوطني والدولي يتســــــم بأهمية إســــــاســــــية بالنســــــبة للســــــلم والأمن الدوليين  

ــادية. ومن الضــــروري المحا  مظة لل  وتحقيق التنمية الاجتمالية والاقتصــ
ــيادة القانون. ولا تزال حر ة لدم  التوازن بين البعدين الوطني والدولي لســـــــــ
 الانحياز ترى إن البعد الدولي يحتاج إل  اهتمام إ بر من الأمم المتحدة. 

ومضــــــــــــ  يقول إن الج ود الرامية إل  تعزيز العلقاة الدولية  - 65
واة مي الســيادة لل  إســاس ســيادة القانون ينبغي إن تســترشــد بمبدإ المســا

بين الدول، مما يعني مي جملة إمور إن جمي  الدول ينبغي إن تتاح ل ا 
ال رصــــة لل  قدم المســــاواة للمشــــار ة مي لملياة وضــــ  القوانين لل  
الصــــــــــــــعيــد الــدولي، وينبغي إن تمتثــل لالتزامــات ــا بموجــب المعــاهــداة 

ــائي  ــانون الـــدولي العرمي. ولا بـــد من تجنـــب التطبيق الانتقـ ــانون  والقـ للقـ
الدولي، وإن تُحتَرَم الحقوق المشـــــــــرولة والقانونية المقررة بموجبه للدول. 
ــتعمال ا مي العلقاة  ــتعمال القوة إو اســ وتاب  قائل إن حظر الت ديد باســ
الدولية وتســـــوية المنازلاة بالوســـــائل الســـــلمية هما الر نان الأســـــاســـــيان 

الضــروري إن تظل لســيادة القانون لل  الصــعيد الدولي. ولذلك مإن من 
الــدول الألضـــــــــــــــا  ملتزمــة بنظــام قــائم لل  القوالــد مي إدارة للقــاة 

 من ا م  الدول الألضا  الأخرى.  ل

التـدابير الراميـة إل  ”وتحول إل  الموضــــــــــــــوم ال رلي المعنون  - 66
، مقال إن الامتقار إل  الحو مة الدولية الســـــــليمة “من  ال ســـــــاد وم امحته

ل الأموال وتحويل الأموال والأصــول الم تســبة للشــر اة، والرشــوة وغســي 
بشـ ل غير قانوني إل  الخارج، تقوض الاسـتقرار الاقتصـادي والسـياسـي 
ــدة  وإمن المجتمعـاة، و ـذلـك العـدالـة الاجتمـاليـة، وتعرض للخطر بشــــــــــــ

 الج ود التي تبذل ا البلدان النامية من إجل تحقيق التنمية المستدامة.

الأمم المتحـدة لم ـامحـة ال ســـــــــــــــاد تومر  وتـاب  يقول إن ات ـاقيـة - 67
قوالد مقبولة لالميا لمن  ممارســـاة ال ســـاد وم امحت ا، وقد إرســـة مبدإ 
اســـــترداد الأصـــــول وتحويل الأصـــــول المتأتية من مصـــــدر غير مشـــــروم 
و لية للتعاون الدولي مي هذا الصــدد. وتســلم حر ة لدم الانحياز بأهمية  

الرامية إل  تعزيز وتوســـــــــــي     تحســـــــــــين إطر الحو مة وتعزيز الإجرا اة
نطاق من  ال ســـــــاد وا تشـــــــامه والمعاقبة لليه، وتشـــــــير بوجه خاف إل  
تن يذ الأح ام المتعلقة باســـــــترداد الأصـــــــول الواردة مي ال صـــــــل الخامس 

الات ــــــاقيــــــة، التي تلزم الــــــدول الأطرا  بــــــإلــــــادة الأصــــــــــــــول التي  من
 الحصول للي ا لن طريق ال ساد. تم

واســــــــــــــتطرد يقول إن حر ـة لـدم الانحيـاز، لـذلـك، تحـ  جمي   - 68
الدول الأطرا  والمنظماة الدولية ذاة الصـلة لل  تعزيز تعاون ا لل  
جمي  المســتوياة من إجل تســ يل العودة الســريعة ل ذن الأصــول، ولل  
مســـــالدة الدول الطالبة مي بنا  القدراة البشـــــرية والقانونية والمؤســـــســـــية 

الأصـول ومصـادرت ا واسـتردادها. وترحب حر ة لدم  لتسـ يل تعقب هذن
الانحياز بالدورة الاسـتعراضـية الثانية الجارية التي تشـمل ال صـلين الثاني  
والخامس من الات اقية، والتي ينبغي إن تســ ر لن نتائج ملموســة وم يدة  
 لدلم ج ود جمي  الدول الأطرا  مي تن يذ الات اقية تن يذا  معالا  و امل .

وقـال إن حر ـة لـدم الانحيـاز تتطل  إل  الـدورة الاســــــــــــــتثنـائيـة  - 69
ــاد، المقرر لقدها مي لام  ، 2021للجمعية العامة المعنية بم امحة ال سـ

والتي ســـــــــــــت ون مرصـــــــــــــة لتعزيز م امحة ال ســـــــــــــاد لل  نطاق لالمي،  
ــة إيجادها. وينبغي   ــاد ومناقشــــ ــا  إدواة مبت رة لم امحة ال ســــ ــت شــــ واســــ

اســــــي الصــــــادر لن الدورة ذا منح  لملي، وإن ي ون الإللن الســــــي  إن
 يع س استجابة دولية معالة وواضحة لل ساد.

ومضــــــ  يقول إنه من الم م إيضــــــا مواصــــــلة العمل م  جمي   - 70
الج ـاة المعنيـة مي الأســــــــــــــواق المـاليـة المحليـة والـدوليـة من إجـل رمض 
الســـماح بتومير ملذ  من للأصـــول التي ي تســـب ا بطريقة غير مشـــرولة 
إمراد ضــــــــــــــــالعون مي ال ســــــــــــــــاد، ورمض إتـــاحـــة الـــدخول والملذ الآمن 
للمســــــــؤولين الضــــــــالعين مي إلمال ال ســــــــاد والذين يورطون م مي إلمال 
ال ســـــــــاد، وتعزيز التعاون الدولي ميما يتعلق بالتحقيق مي جرائم ال ســـــــــاد 

 ومقاضاة مرت بي ا، و ذلك مي مجال استرداد لائداة ال ساد.

وقوالــد القــانون الــدولي لا غن  لن ــا   وإضــــــــــــــــا  إن مبــادب - 71
ــعيد الدولي. ولذلك،  مي ــيادة القانون وتعزيزها لل  الصــــ الح اظ لل  ســــ

ــد ومبادب الميثاق  ــا  إن تجدد تع دها بدلم مقاصــــ ينبغي للدول الألضــــ
والقانون الدولي والمحامظة للي ا وتعزيزها. ومضــ  يقول إن حر ة لدم 

الجســــــــيمة التي تشــــــــ ل ا الإجرا اة الانحياز تدرك الأخطار والت ديداة 
ــ وك القانونية   ــع  إل  تقويض القانون الدولي والصــــــــ والتدابير التي تســــــــ
ــا  لل  تحــديــد واتخــاذ تــدابير  الــدوليــة، وتشــــــــــــــج  بقوة الــدول الألضـــــــــــــ

قامة نظام  شـــأن ا إن من تســـ م مي تحقيق الســـلم والازدهار مي العالم وا 
ل    القانون الدولي.لالمي لادل ومنص  يستند إل  الميثاق وا 

واســـــــتطرد قائل إن حر ة لدم الانحياز تشـــــــج  الدول إيضـــــــا  - 72
ــتخدام الآلياة  ــلمية، وذلك باســــــ ــائل الســــــ ــوية المنازلاة بالوســــــ لل  تســــــ
والأدواة المنشـأة بموجب القانون الدولي. وتدلو الحر ة الجمعية العامة 

ــادة  ــا بموجـــب المـ اق،  من الميث ـــ 96ومجلس الأمن إل  إن يُعمال حق مـ
حســــــب الاقتضــــــا ، مي طلب متاوى بشــــــأن مســــــائل قانونية من مح مة 
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العدل الدولية. وشدد لل  إن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية 
ــدة، وينبغي لجمي  الــدول إن ت ي بــالتزامــات ــا   إمور مترابطــة ومتعــاضـــــــــــــ
ــان والحرياة  ــجي  لل  احترام ومرالاة وحماية جمي  حقوق الإنســــ بالتشــــ

 ية للجمي  لل  الصعيد العالمي.الأساس

وإلرب لن قلق حر ة لدم الانحياز المســـــــتمر إزا  اســـــــتخدام  - 73
تدابير ان رادية تضـــــر بســـــيادة القانون وبالعلقاة الدولية. وقال إنه ليس 
لأي دولة إو مجمولة من الدول ســــــــــلطة حرمان دول إخرى من حقوق ا 

محاولة ترمي إل  زلزلة   القانونية لالتباراة سياسية. وتدين الحر ة إي
النظام الديمقراطي والدستوري مي إي دولة من دول ا الألضا . والتعاون 
والتنســــــــــــــيق الوثيقـان بين  ـامـة الأج زة الرئيســــــــــــــيـة للأمم المتحـدة إمران 
ضــــــــــــــروريــان إذا إُريــد للمنظمــة إن تحــامظ لل  إهميت ــا وقــدرت ــا لل  

 ة لا تزال تشعر بالقلق التعامل م  الت ديداة والتحدياة. وذ ر إن الحر 
ــلطاة المنوطة  ــلة مجلس الأمن التعدي لل  الم ام والســـــــــــ إزا  مواصـــــــــــ
ــادي والاجتمـالي. وينبغي للجمعيـة  بـالجمعيـة العـامـة والمجلس الاقتصــــــــــــ
العامة إن تؤدي دورا  قياديا  مي تعزيز وتنسيق الج ود الرامية إل  ترسيخ  

 سيادة القانون.

يحل المجتم  الدولي محل السـلطاة   وتاب  يقول إنه ينبغي إلا - 74
ــيادة القانون إو تعزيزها   ــا  ســــــ الوطنية مي إدا  م مت ا المتمثلة مي إرســــــ
لل  الصــعيد الوطني، باســتثنا  تقديم الدلم اللزم ل ا بنا  لل  طلب ا. 
ــيادة القانون لل  الصـــعيد الوطني له إهميته،  متولي مســـؤولية إنشـــطة سـ

ول لل  الوما  بالتزامات ا الدولية بوسائل شأنه شأن تعزيز قدراة هذن الد
من ا تعزيز المســالدة التقنية وبنا  القدراة. ويتعين لل  صــناديق الأمم 
ــا  لل  طلـــب  ــدة، ل ن بنـ ــذن المســـــــــــــــــالـ ــا إن تومر هـ ــدة وبرامج ـ المتحـ
الح ومـاة مقط، وشــــــــــــــريطـة إلا يتجـاوز ذلـك إطـار الولايـة المنوطـة ب ـل 

ــية والاجتمالية   من ا. ولا بد من مرالاة إلرا   ل ــياســـ ــماته الســـ بلد وســـ
 والاقتصادية وتجنب مرض نماذج مقررة سل ا للي ا.

ــألة لدم وجود تعري  مت ق  - 75 ــ  إنه ينبغي إن تؤخذ مســــــ وإوضــــــ
ــيادة القانون مي الالتبار لند إلداد التقارير ومي جم  البياناة   لليه لســ

دة القانون،  المتعلقة بالمسائل المتصلة بش ل مباشر إو غير مباشر بسيا
ومي تصـــــــــــني  هذن البياناة وتقييم نوليت ا. وينبغي إلا تؤدي إنشـــــــــــطة 
جم  البيـانـاة التي تضــــــــــــــطل  ب ـا هيئـاة الأمم المتحـدة إل  صــــــــــــــيـاغـة 
ان رادية لمؤشـــــــــــــراة ســـــــــــــيادة القانون إو ترتيب البلدان. وينبغي إن تت ق 
الدول الألضـــــــا  لل  جمي  المؤشـــــــراة مي مناقشـــــــاة ومشـــــــاوراة تتم  

 ة من تحة وش امة.بطريق

وتـاب  يقول إن حر ـة لـدم الانحيــاز ت رر الإلراب لن موق  ــا   - 76
، الذي يمن  ملســــطين مر ز 19/ 67المرحِّب باتخاذ الجمعية العامة القرار  

 دولة مراقبة غير لضــــــو مي الأمم المتحدة، ويجســــــد دلم المجتم  الدولي
المبدئي الطويل الأمد لحقوق الشـــــعب ال لســـــطيني غير القابلة للتصـــــر ،  
بما مي ذلك تقرير المصـــــــير والاســـــــتقلل، والحل القائم لل  وجود دولتين  

جديد إهمية هذا  . وتؤ د الحر ة من 1967لل  إسـاس حدود ما قبل لام 
ــطيني وح ومة دولة ملســــطين،   ــعب ال لســ ــياســــي والقانوني للشــ الإنجاز الســ

المجتم  الدولي،  م ا لدولة ملســــــــطين ل ي تتبوإ م ان ا الصــــــــحي  مي ودل 
 .بما مي ذلك بقبول ا  دولة لضو مي الأمم المتحدة 

وشــــــــــــــدد لل  إنه مي حين إن حرية الرإي والتعبير هامة، مإن  - 77
القيم الأخلقيـة والنظـام العـام وحقوق الآخرين وحريـات م يجـب الالترا  

تلك الحرية. واختتم بقوله إنه نظرا لأن حرية ب ا واحترام ا لند ممارســـة 
التعبير ليســــــــــــــة مطلقـة، ينبغي ممـارســــــــــــــت ـا بمســــــــــــــؤوليـة ومقـا  للأح ـام 

 الصلة من القانون الدولي والص وك الدولية لحقوق الإنسان. ذاة

ت لم باســــــــــــم مجمولة الدول   )جنوب إمريقيا( السدددددددديد مولي  - 78
الأمريقيـــة، مقـــال إن المجمولـــة لا تزال ملتزمـــة بســــــــــــــيـــادة القـــانون لل  
الصــــعيدين الوطني والدولي، وتثني لل  الأمم المتحدة لمواصــــلت ا تقديم  
الدلم مي مجال ســــــيادة القانون والمؤســــــســــــاة الأمنية مي بيئاة شــــــديدة 

نزام، ولج ودها الرامية التنوم، ولا ســــــــيما مي ســــــــياقاة النزام وما بعد ال
إل  ضــمان المســا لة واتبام ن ج وقائي إزا  بنا  الســلم والح اظ لليه. 
وإوضـــ  إن نشـــر القانون الدولي هو من إمضـــل الوســـائل لتعزيز ســـيادة 
القانون لل  الصــــــعيد الدولي. ويم ن إن ي ون التعاون الثنائي والمتعدد  

 مائدت ا مي ذلك إيضا. الأطرا  إداة لذلك النشر، ولعل للت نولوجيا

ومضـــــــــ  يقول إن المجمولة ملتزمة بم امحة ال ســـــــــاد وتعزيز   - 79
الح م الرشـيد. مال سـاد يقوض سـيادة القانون بما يؤدي إليه من إضـعا  
لمؤســـــــــســـــــــاة الدولة، وت اقم إوجه لدم المســـــــــاواة، وت  ل ثقة الجم ور، 

رامية إل  وتقويض ج ود التنمية. وينبغي مســــــــالدة الدول مي ج ودها ال
تعزيز قدرت ا لل  من  ال ســــاد وم امحته. ويم ن إن تشــــمل الســــياســــاة 
ــاد  ــا  هيئاة لم امحة ال ســــــ ــدد إنشــــــ ــاة الوقائية مي هذا الصــــــ والممارســــــ

 ووض  مدوناة لقوالد السلوك وسياساة للش امية والمسا لة.

وإلرب لن تقدير المجمولة لإنشــــــــا  ال ريق الرمي  المســــــــتوى  - 80
 لة والشـــــــــ امية والنــــــــــــــــــــــــزاهة المالية، الذي يســـــــــع  إل  المعني بالمســـــــــا

الثغراة مي النظام المالي الدولي، ولا ســـــــــيما مي الســـــــــياق الدولي  ســـــــــد
الراهن حي  تقوض التدمقاة المالية غير المشـــرولة قدرة البلدان النامية 
لل  تعبئة الموارد من إجل تنميت ا، مما إثر تأثيرا شـديدا لل  الإيراداة 
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، وحد 2030لاق بالتالي تمويل خطة التنمية المستدامة لعام المحلية، وإ
والتعـامي من ـا.    19-من توامر الموارد الحيوية للتصــــــــــــــدي لجـائحـة  وميـد

ويم ن إن تشـمل التدابير ال عالة الرامية إل  من  ال سـاد وم امحته تعزيز  
 التعاون الدولي، واستحدا  الممارساة الجيدة، والامتثال التام لللتزاماة

 بموجب ات اقية الأمم المتحدة لم امحة ال ساد.

ــدول الأطـرا   - 81 ــة تـتـطـلـ  إلـ  مـؤتـمـر الـــــ ــال إن الـمـجـمـولـــــ وقـــــ
ات اقية الأمم المتحدة لم امحة ال ســـــــــــاد، الذي ســـــــــــيعقد مي مصـــــــــــر  مي
ل  الدورة الاسـتثنائية للجمعية العامة المعنية بم امحة 2021لام  مي ، وا 

. وســــــيتي  الحدثان مرصـــــة  2021ال ســــــاد، التي ســــــتعقد إيضــــــا مي لام 
متجددة لتتبادل الدول الألضـــــــــا  الخبراةا والممارســـــــــاةا الجيدة، وتحدد 
نُ جا جديدة ومبت رة لم امحة ال ســــــــاد. وينبغي إن ت ون الوثيقة الختامية 
للدورة الاســـتثنائية موجزة ومر زة وذاة منح  لملي، وإن تع س الالتزام 

  ل واض  وجمالي لل ساد.المتجدد للدول الألضا  والتصدي بش

) مبوديا(  ت لم باسـم رابطة إمم جنوب شـرق  سـيا،  السديد كي - 82
ن  ــانــة ترحــب بتقرير الأمين العــام ) (، A/75/284مقــال إن الرابطــة، وا 

د  مإن ا تأمل مي إن ت ون التقارير المقبلة إ ثر موضــــــــــــــولية وحيادا وإبع
لن التحيز من جمي  الجوانب. وقد لززة الرابطة دائما ســــــيادة القانون  
من جمي  جوانبه، وســـــتواصـــــل القيام بذلك.  ما إدرَجَة الرابطة المبادب 
والمقاصــد الأســاســية لســيادة القانون مي ميثاق ا، وهي تدلو إل  الســلم 

 ا.والأمن، والحو مة الرشيدة، واحترام تعزيز حقوق الإنسان وحمايت 

وإ ــد إن الرابطــة تبــدي منــذ وقــة طويــل التزام ــا بضــــــــــــــمــان  - 83
الاســــــــــــــتقرار والأمن مي منطقت ــا، وقــد التمــدة لــددا من المعــاهــداة  
ــداقة والتعاون   ــ وك ل ذا الغرض، من ا معاهدة الصــــــــ والإللناة والصــــــــ

ــا  منطقــة خــاليــة 1976جنوب شــــــــــــــرق  ســــــــــــــيــا ) مي ( ومعــاهــدة إنشـــــــــــــ
( والإللن المتعلق 1995 ســــيا )الأســــلحة النووية مي جنوب شــــرق  من

للن 2002بســــــــــــلوك الأطرا  مي منطقة بحر الصــــــــــــين الجنوبي ) ( وا 
مؤتمر قمة شـــــــــرق  ســـــــــيا بشـــــــــأن مبادب العلقاة ذاة ال ائدة المتبادلة 

ــا  مي الرابطة 2011) ــامة إل  ذلك، تواصـــــــل الدول الألضـــــ (. وبالإضـــــ
ســـــــــــلوك مي الصـــــــــــين من إجل الإبرام المب ر لمدونة لقوالد ال العمل م 

بحر الصـــــــــــين الجنوبي تتســـــــــــق م  القانون الدولي، بما مي ذلك ات اقية 
ــه بين   ــار زمني مت ق لليـ ــار، ضــــــــــــــمن إطـ ــانون البحـ ــدة لقـ الأمم المتحـ

 الطرمين.

وميما يتصــــــل بالموضــــــوم ال رلي المتعلق بتدابير من  ال ســــــاد  - 84
ــّ  لل  الحو مة  وم امحته، قال إن الرابطة تحيط للما  بالتر يز الموســـــــــ
الرشــيدة، إل  جانب الالتزام بدلم ثقامة النـــــــــــــــــزاهة وم امحة ال ســاد لل  

جمي  المســـــــــتوياة. مالخدمة المدنية التي تتســـــــــم بالشـــــــــ امية وتخضـــــــــ  
لعمود ال قري للحو مة الرشيدة، ويم ن إن يؤدي الانخراط للمسا لة هي ا

الم توح م  القطــــام الخــــاف والمنظمــــاة المجتمعيــــة إل  زيــــادة تعزيز 
احترام ســـــــيادة القانون. وإضـــــــا  إن ال ســـــــاد يقوض التنمية الاجتمالية 
والاقتصـــــــادية، ويقلل من معالية المؤســـــــســـــــاة الديمقراطية ويعوق التقدم 

قبلـة. ويؤثر ال ســـــــــــــــاد لل  جمي  البلـدان مي العـالم  المحرز للأجيـال الم
  له، وبالتالي يجب إلا يرتبط بأي ثقامة معينة إو شعب بعينه.

قة لل  وتاب  يقول إن جمي  الدول الألضا  مي الرابطة قد صدّ  - 85
ات اقية الأمم المتحدة لم امحة ال ســــــاد، وشــــــار ة بنشــــــاط مي ج ود م امحة  

نطقة. وقد إثبتة التجربة إن م امحة ال ســــــــــاد ال ســــــــــاد م  الشــــــــــر ا  مي الم 
تتطلب تعاونا إقوى وتبادل المعلوماة بين الشر ا ، ولا سيما مي مجال إن اذ 
القـانون. وتحقيقـا ل ـذن الغـايـة، ينبغي للـدول إن تمتثـل امتثـالا تـامـا لالتزامـات ـا  
  بموجب الات اقية، بما مي ذلك ما يتعلق من ا بتســــــليم المطلوبين والمســــــالدة 

 القانونية المتبادلة واسترداد الأصول ولائداة ال ساد. 

ومضــــــــــــــ  يقول إن الرابطـــة تحـــ  الـــدول لل  العمـــل بمزيـــد   - 86
التعاون مي تعزيز سيادة القانون من خلل الآلياة الثنائية والمتعددة  من

الأطرا  القــائمــة، م  الامتثــال مي الوقــة ذاتــه لميثــاق الأمم المتحــدة، 
مبـادب المســـــــــــــــاواة مي الســــــــــــــيـادة بين الـدول ولـدم التـدخـل مي ذلـك  بمـا
الشــــــــــــــؤون الــداخليــة للــدول. وتؤيــد الرابطــة بقوة لمــل م تــب الأمم  مي

المتحدة المعني بالمخدراة والجريمة مي هذا الصـــــــدد، وســـــــو  تشـــــــارك 
بنشــاط مي العملية المؤدية إل  الدورة الاســتثنائية للجمعية العامة المعنية 

 .2021مقرر لقدها مي لام بم امحة ال ساد، ال

واســــــتطرد قائل إن خطة الجمالة الســــــياســــــية والأمنية التابعة  - 87
تســــــــع  إل  تعزيز ســــــــيادة   2025لرابطة إمم جنوب شــــــــرق  ســــــــيا لعام 

القانون لل  الصــــــــــعيدين الوطني والدولي من خلل تعزيز ثقامة النزاهة 
قائل وم امحة ال ســــــــاد بين ســــــــ ان جنوب شــــــــرق  ســــــــيا. واختتم  لمته 

ــع ، من خلل إدماج هذن المبادب  إن ــيا تســ رابطة إمم جنوب شــــرق  ســ
ســـــــــــــياســـــــــــــات ا وممارســـــــــــــات ا، إل  تعزيز تلك المثل من خلل تن يذ   مي

، 2030الص وك ذاة الصلة، بما مي ذلك خطة التنمية المستدامة لعام  
من إهدا  التنمية المستدامة، بشأن السلم والعدالة   16سيما ال د    ولا
 ؤسساة القوية.والم

)المراقبة لن الاتحاد الأوروبي(  ت لمة   السددددددديد  غاوزشدددددددي - 88
ــمام إل  الاتحاد الأوروبي، إلبانيا،   ــحة للنضــ ــم البلدان المرشــ ــا باســ إيضــ
وتر يا، والجبل الأســود، وصــربيا، ومقدونيا الشــمالية؛ وبلد لملية تحقيق 

رانيا وجم ورية الاسـتقرار والانتسـاب، البوسـنة وال رسـك؛ و ذلك باسـم إو 
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مولـدومـا وجورجيـا، مقـالـة إن تعزيز ســــــــــــــيـادة القـانون لل  الصــــــــــــــعيـدين  
الوطني والدولي هو إحد إهدا  التنمية المســــــتدامة، وهو إمر إســــــاســــــي 
ــا  لل   ــادي والقضــ ــتدامة والنمو الاقتصــ ــيدة والتنمية المســ للحو مة الرشــ

ــذا ال ــــد  لــــه إهميــــة إ بر مي الوقــــة الراهن، ن  ظرا ال قر والجوم. وهــ
ــئة لن جائحة  وميد ــك 19-للتحدياة غير العادية الناشــــ . ويجب التمســــ

بســــــــــــــيـادة القـانون مي جمي  الأوقـاة، بمـا مي ذلـك مي إوقـاة الأزمـاة، 
ولندما يتعين إن ي ون صـــن  القرار إ ثر   ا ة وشـــ امية، ولندما ينبغي  
للمؤســـســـاة والموظ ين العموميين إن يســـتخدموا صـــلحيات م وســـلطات م 

 من الح مة، م  التحلي بضبط الن س والصبر.بمزيد 

ــاد ”وتــابعــة تقول إن الموضــــــــــــــوم ال رلي  - 89 تــدابير من  ال ســـــــــــــ
ــية   “وم امحته ــ ل لقبة رئيســـ ــاد يشـــ ــوم مي محله تماما. مال ســـ هو موضـــ

ــتدامة والتعاون الإنمائي. ويؤدي إل  ت اقم ال قر ولدم  إمام التنمية المســــــ
ــاواة، ويؤثر بشـــ ل غير متناســـب لل ــد ال ئاة حرمانا، ويعرقل المسـ   إشـ

التمت  بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ولا سيما مي البلدان التي 
لا تحترم مي ا سيادة القانون. وقد يتخذ ال ساد إش الا  لديدة، مثل الرشوة 
واســـتغلل الن وذ والتعســـ  مي اســـتعمال الســـلطة والمحســـوبية وتضـــارب 

من، داخلي ا وخارجي ا، ويؤدي إل  تباطؤ المصـال . ويؤثر ال سـاد لل  الأ
النمو الاقتصــــــــــــــادي، ويثبط الاســــــــــــــتثمـار، ويوجـد حـالـة من لـدم اليقين،  

 وي رض ت الي  إضامية لل  المؤسساة التجارية.

ومضــــــــة تقول إن الاتحاد الأوروبي مجتم  قيم وحقوق، وتق    - 90
ل  مي صــــميمه حقوق الإنســــان والديمقراطية وســــيادة القانون. وقد ضــــا

التزامه بدلم ســيادة القانون لن طريق إنشــا   لية شــاملة لســيادة القانون  
ذاة نطــــاق يغطي الاتحــــاد  لــــه، وتقــــارير ســــــــــــــنويــــة  2019مي لــــام 

، التمد الاتحاد إمرا توجي يا 2017الم وضـــــــية الأوروبية. ومي لام  من
ــ ل ت ديدا خطيرا  ــاد يشــ ــتند إل  م م إن ال ســ ــأن م امحة الاحتيال يســ بشــ

 ه المالية.لمصالح

ــا  مي الاتحاد الأوروبي  - 91 ــلة تقول إن الدول الألضـــــ ــترســـــ واســـــ
وا مـة تعـاري  ـا وجزا ات ـا وقوانين التقـادم لـدي ـا ميمـا يتعلق بـالجرائم التي 
ــريعاة تغطي  ــا تشــ ــال  المالية للتحاد. والتمد الاتحاد إيضــ تمس المصــ
ــاد، بمــا مي ذلــك غســـــــــــــــل الأموال،  جوانــب مختل ــة من م ــامحــة ال ســـــــــــــ
والمشــــــــــــترياة العامة، وشــــــــــــ امية ضــــــــــــريبة إرباح الشــــــــــــر اة، والإبلغ 

ــتقل  لن ــا  م تب ادلا  مســــــ ــدد إنشــــــ ــا بصــــــ المخال اة. والاتحاد إيضــــــ
لامر زي ي ون لـه ســــــــــــــلطـة التحقيق م  مرت بي الجرائم التي تؤثر لل  
ــات م. وحقق الم تب الأوروبي   ــاد، ومقاضـــــــــــ ميزانيته، مثل الغش وال ســـــــــــ

مي ال ســــــــــاد وســــــــــو  الســــــــــلوك الخطير داخل لم امحة الاحتيال إيضــــــــــا 

مؤســـســـاة الاتحاد الأوروبي، مضـــل لن الاحتيال لل  ميزانية الاتحاد، 
 وسالد مي وض  سياسته لم امحة الغش.

وتابعة تقول إن الاتحاد الأوروبي يدلم إيضــا م امحة ال ســاد  - 92
لل  الصــعيد الدولي لأنه يرى إن ال ســاد يشــج  لل  الجريمة والإرهاب 

لـدولي لبر الحـدود، ويشــــــــــــــ ـل ت ـديـدا خطيرا للمجتمعـاة الـديمقراطيـة. ا
ويعمــل الاتحــاد الأوروبي ومجلس إوروبــا معــا  لل  بنــا  القــدراة وتن يــذ 
المعـايير الراميـة إل  تعزيز ســــــــــــــيـادة القـانون وم ـامحـة ال ســــــــــــــاد. والتمـد  
المجلس إيضــــــــا لددا من الصــــــــ وك القانونية بشــــــــأن م امحة ال ســــــــاد، 

صــــــياة بشــــــأن مدوناة قوالد ســــــلوك الموظ ين العموميين  مشــــــ ولة بتو 
 بشأن القوالد المشتر ة لم امحة ال ساد مي تمويل الأحزاب السياسية. إو

وإضــــامة إن الاتحاد الأوروبي ودوله الألضــــا  إبرموا صــــ و ا  - 93
مجال   دولية، بما مي ذلك ات اقاة تتضـمن إح اما دائمة بشـأن التعاون مي 

ــاد وتع  ــاد. م ـامحـة ال ســــــــــــ زيز تن يـذ ات ـاقيـة الأمم المتحـدة لم ـامحـة ال ســــــــــــ
ــلن دلم  ــا  يواصــ واختتمة  لمت ا بقول ا الاتحاد الأوروبي ودوله الألضــ

مي ذلـك المح مـة  جمي  الآليـاة الـدوليـة لم ـامحـة الإملة من العقـاب، بمـا 
ــيدان بمنظماة المجتم    الجنائية الدولية وغيرها من المحا م الدولية، ويشــــــ

 .ما تقدمه من إس ام مي م امحة ال ساد المدني ل 

)الدانمرك(  ت لم باســـم  جنسددنجاراك ن ســـو  السدديد راسددموس - 94
بلدان الشــــــمال الأوروبي )إيســــــلندا والدانمرك والســــــويد ومنلندا والنرويج(،  
ــتدامة  ــيادة القانون جز  لا يتجزإ من خطة التنمية المســ مقال إن تعزيز ســ

لتنمية المســـــــتدامة المتعلق بالســـــــلم . وقال إن تعزيز هد  ا2030لعام 
ــمال الأوروبي.   ــاة القوية هو من إولوياة بلدان الشــــ ــســــ والعدالة والمؤســــ
ــ امية الإجرا اة، واتخاذ القراراة  ــيادة القانون   الة شـــ ويتطلب تعزيز ســـ

 ب  ا ة، ووجود مؤسساة حصي ة.

إجزا   ومض  يقول إن سيادة القانون يجري إضعام ا حاليا مي - 95
مي مواج ة ذلك. ونظرا   19-من العالم، ولا تســـــــــالد جائحة  وميد  ثيرة

ــ امية يميلن إل  الازدهار مي مثل هذن البيئاة،   ــاد وانعدام الشـ لأن ال سـ
مي محله تماما.   “تدابير من  ال ســـــاد وم امحته”مإن الموضـــــوم ال رلي، 

وقد ي ون ال ســـــــــاد موجودا لل  جمي  المســـــــــتوياة، وقد يتخذ إشـــــــــ الا 
ــ ل  ــاواة،  ما إنه يؤثر بشــــ لديدة. م و يؤدي إل  ت اقم ال قر ولدم المســــ
غير متناســــــــــب لل  ال ئاة الأ ثر ضــــــــــع ا. وال ســــــــــاد يعوق الإنجازاة 
ن  الت نولوجية ويؤثر لل  النمو الاقتصــــــــــــــادي والتنمية لل  الصــــــــــــــعيدي 

الوطني والعالمي. وباختصـار، مإن ال سـاد يشـج  لل  لدم اليقين، وهو 
ــ ل ت ديدا للديمقراطية  ــيادة القانون تماما. وهو يشـــــــــــ ما يمثل ل س ســـــــــــ

 وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
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وإضــــــــــــا  إن بلدان الشــــــــــــمال الأوروبي ملتزمة بات اقية الأمم  - 96
ــياد ــاد، وبالن وض بســــ ــاد؛ المتحدة لم امحة ال ســــ ة القانون وم امحة ال ســــ

واختتم  لمتـه بقولـه إن هـذن البلـدان تثني لل  منظمـاة المجتم  المـدني 
 لما تقوم به من لمل مي مجال م امحة ال ساد.

)ني اراغوا(  قال إن بلدن يقيم للقاته  السددددديد إرميدا كاسدددددزي و - 97
عوب. الدولية لل  إســاس الصــداقة والتضــامن والمعاملة بالمثل بين الش ــ

ــائل التي  ــلمية للمنازلاة الدولية بالوســ وهو لا يعتر  بمبدإ التســــوية الســ
نه اســـــــتخدم هذن الوســـــــائل مي لدة إيتيح ا القانون الدولي محســـــــب، بل 

مناسـباة، وسـيواصـل القيام بذلك. والتزام ني اراغوا بسـيادة القانون راسـخ، 
يـادة وهي تقر بـأن الـدول تتحمـل مســــــــــــــؤوليـة توطيـد الـديمقراطيـة والســــــــــ ــــ

 والإنصا  مي جمي  المجالاة.

وإشـــــار إل  إن ســـــيادة القانون لل  الصـــــعيد الوطني وســـــيادة  - 98
ــعيد الدولي م  ومان مترابطان ي مِّل إحدهما الآخر.  القانون لل  الصـــــــــ
معل  الصــــــــــعيد الوطني، تتجذر ســــــــــيادة القانون مي الامتثال للدســــــــــتور 

ر مي احترام مبــدإي والقوانين المحليــة. ولل  الصــــــــــــــعيــد الــدولي، تتجــذ
ــيادة ولدم التدخل مي الشـــــؤون الداخلية للدول والالتزام  ــاواة مي الســـ المســـ
بتســـــوية المنازلاة بالوســـــائل الســـــلمية والامتنام لن الت ديد باســـــتعمال 
القوة إو اســـتعمال ا ضـــد الســـلمة الإقليمية إو الاســـتقلل الســـياســـي لأي 

  الدول والالترا  بالحق دولة. ويمثل احترام المؤســـســـاة القانونية لجمي 
الســـــيادي لجمي  الشـــــعوب مي إنشـــــا  مؤســـــســـــات ا القانونية والديمقراطية 

 الخاصة ب ا إمرا  حيويا .

وذ ر إن ني ــاراغوا تثق ثقــة تــامــة بمح مــة العــدل الــدوليــة التي  - 99
يس م لمل ا مي تعزيز سيادة القانون وتوطيدها ونشرها، وهو لمل إساسي  

تزاماة ب  الة المســــــــاواة مي الســــــــيادة بين جمي  الدول. إيضــــــــا  للوما  بالال 
 وتاب  قائل إن ميثاق الأمم المتحدة قد إســـــــــــ م، منذ التمادن قبل إ ثر من

لاما ، مي صــون الســلم والأمن الدوليين. غير إن بعض الدول ال برى   70
تتصــــــر  لل  نحو يتنام  م  مبادب الميثاق، مي محاولة للســــــيطرة لل  

 .ية وتقويض حق ا مي تقرير المصير والاستقلل السياسي البلدان النام 

، مإن القضـا  لل  19-وقال إنه مي خضـم إزمة جائحة  وميد - 100
التــــدابير القســــــــــــــريــــة الان راديــــة، التي تنت ــــك الحق مي التنميــــة وحقوق 
ــاواة، وتنت ك مبادب القانون الدولي،  الإنســـــــان، وتعمق ال قر ولدم المســـــ

ئ  إل  مســـــتوى الجرائم ضـــــد الإنســـــانية، هو إمر وترق  مي إوقاة الجوا
مل . واختتم قائل إن احترام ســــيادة القانون وتعددية الأطرا  إمر حيوي 

 للتعايش السلمي وبنا  لالم إمضل.

ــقة  السدديد  كاثولني  - 101 ــ  ا منسـ ــا، بوصـ ــا(  قالة إن النمسـ )النمسـ
ــعر بالارتياح لأن الأمين ــيادة القانون، تشـــــــ ــدقا  ســـــــ العام  مجمولة إصـــــــ

يتوق  لن إيل  إولوية قصـوى لمسـألة سـيادة القانون، لا سـيما خلل  لم
( A/75/284. وقـد  شــــــــــــــ  الأمين العـام مي تقريرن )19-جـائحـة  وميـد

ــيادة القانون بالتوازي م  حماية  إن تن يذ تدابير احتوا  الجائحة ومقا  لســــــــ
م انية اللجو  إل  العدالة قد إصــــــــــــــب  تحديا  حقوق الإن  ســــــــــــــان للأمراد وا 

حيويــا . وتتوق  معــاليــة التــدابير الح وميــة لاحتوا  الجــائحــة لل  قــدرة 
المؤسـسـاة العامة وقيادات ا لل  اتخاذ إجرا اة شـ امة ومعالة وخاضـعة 

 للمسا لة، امتثالا لسيادة القانون.

ومعالة، يثق ب ا ويدلم ا   وقالة إن بنا  مؤسساة متينة وقوية - 102
المواطنون، هو إمر إســــــــــــــــاســــــــــــــي لم ــامحــة ال ســــــــــــــــاد، الــذي لــه  ثــار 

ــر ــادية لبلدان  تضـ ــان وبالتنمية الاقتصـ بالمجتمعاة والتمت  بحقوق الإنسـ
بأ مل ا وبســــــــــــــيادة القانون. ولذلك ينبغي ت ثي  الج ود الرامية إل  من   

 ال ساد وم امحته.

عقد دورة استثنائية للجمعية العامة وإلربة لن ترحيب النمسا ب  - 103
ــاد مي لام  بالتبارها مرصــــــــــة هامة لتعزيز   2021معنية بم امحة ال ســــــــ

التن يذ ال امل وال عال لات اقية الأمم المتحدة لم امحة ال ســــــــاد. ويشــــــــمل 
إطـار الات ـاقيـة  ليـة اســــــــــــــتعراض قطريـة، تؤدي توصــــــــــــــيـات ـا إل  إدخـال 

رسـاة الوطنية لم امحة ال سـاد. تحسـيناة بانتظام لل  السـياسـاة والمما
وإشارة إل  إنه ينبغي تعزيز الآلية واستمرار العمل ب ا إل  ما بعد دورة 
ــية  الاســـتعراض الحالية، من إجل تســـري  الج ود لتحقيق الأهدا  الرئيسـ

 .16لم امحة ال ساد من بين إهدا  التنمية المستدامة، وإبرزها ال د  

ــال ـــ - 104 ــب بـ ــة إن النمســـــــــــــــــا ترحـ ــالـ ــا وقـ ــذي تتلقـــان لج ودهـ دلم الـ
م امحة ال ســاد من م تب الأمم المتحدة المعني بالمخدراة والجريمة  مي

ــا. مالم تب  ــاد، ومقر  لي ما مي النمســــ والأ اديمية الدولية لم امحة ال ســــ
يقدم المســـــــــالدة التقنية والدلم لبنا  القدراة مي مجالاة الوقاية والتعليم  

ــول والنزاهة والعد ــترداد الأصــــ الة الجنائية، مي حين تومر الأ اديمية واســــ
التعليم والتدريب الشــاملين مي مجال م امحة ال ســاد للأوســاط الأ اديمية 

 والموظ ين العموميين والممارسين.

)ليختنشــــــــــــــتــاين(  قـال إن ح ومـة بلــدن ترحـب  السددددددددديدد ألافي - 105
بمشـــــــار ة الأمم المتحدة مي الج ود الجمالية الرامية إل  تعزيز ســـــــيادة 
القانون. ومي حين إن إدراج ســيادة القانون مي إهدا  التنمية المســتدامة 
إمر مشــــــــــــــج ، مل يزال هنـاك ال ثير ممـا ينبغي لملـه لتعزيز ســــــــــــــيـادة 

والــدولي. وميمــا يتعلق بتــدابير من    القــانون لل  الصــــــــــــــعيــدين الوطني
ــدرته  ــاد وم امحته، قال إن ومد بلدن إحاط للما بالتحذير الذي إصــــ ال ســــ

https://undocs.org/ar/A/75/284
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ــاد مي ورقة بعنوان  الموق  ”مرقة العمل العالمية المعنية بم امحة ال ســـــــــــ
، الذي “الموحد للأمم المتحدة للتصــــــــدي لل ســــــــاد لل  الصــــــــعيد العالمي

ــاد ون ب مبالغ ها ئلة من الأصــــول يقوضــــان تحقيق ينف لل  إن ال ســ
ــتقرار  ــلبيا لل  الســــلم والاســ ــتدامة، وإن ل ما إثرا ســ إهدا  التنمية المســ

 والأمن وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين والبيئة وحقوق الإنسان.

ــبب  - 106 ــاد هو السـ وإرد  قائل إن هناك إدلة متزايدة لل  إن ال سـ
لرق الحدي  والاتجار بالبشـــــــــــر.  الجذري ال امن والميســـــــــــر مي  ن معا ل

ولذلك، إطلقة ليختنشــــــــــتاين، بالاشــــــــــتراك م  إســــــــــتراليا وهولندا، وبدلم  
جـامعـة الأمم المتحـدة، شــــــــــــــرا ـة بين القطـالين العـام والخـاف لتن يـذ   من

لل  الصــــعيد الدولي، مر زة  لل  إن ا  الرق الحدي    2030خطة لام 
ح للج اة ال اللة المالية والاتجار بالبشــــر. ومي إطار هذن الشــــرا ة، يتا

مخطط لملي للقضـــــــا  لل  الرق الحدي  والاتجار بالبشـــــــر لن طريق 
ــؤولين،   ــتثمار المســـــ ــتدام والمبت ر، والإقراض والاســـــ تعزيز التمويل المســـــ
والامتثــال والتنظيم. وم ــامحــة ال ســــــــــــــــاد وم ــامحــة الإملة من العقــاب 

المنظمة الإسـ ام   مترابطان، لأنه يم ن لل سـاد وغيرن من إشـ ال الجريمة
ــتاين الثابة  مي ارت اب جرائم مظيعة. و رر الإلراب لن دلم ليختنشــــــــــ
والتزام ا بمواصـــــــــــلة التعاون م  جمي  المحا م والآلياة الجنائية الدولية 

 مي م امحت ا للإملة من العقاب.

ــا   - 107 وختــامــا، قــال إن تعزيز القــانون الــدولي مي مجــال ال ضـــــــــــــ
ســــمة، إذ يم ن إن تتســــبب ال جماة الإل ترونية  الإل تروني له إهمية حا

مي خســـائر  بيرة مي صـــ و  المدنيين. ولذلك، قامة ليختنشـــتاين، إل  
جانب دول إطرا  إخرى مي نظام روما الأســــــــــاســــــــــي للمح مة الجنائية 
الــــدوليــــة، بعقــــد اجتمــــام ل ريق من الخبرا  القــــانونيين للنظر مي مــــدى 

 لياة السيبرانية.انطباق نظام روما الأساسي لل  العم

ــيادة  السدديد  زان  - 108 ــنغامورة(  قالة إن بلدها يؤيد بقوة مبدإ سـ )سـ
ــا بتقرير   ــدهـ ــد بلـ ــالمي. ومي حين يرحـــب ومـ ــدإ لـ ــانون، الـــذي هو مبـ القـ

ــعر بخيبة إمل بالغة إزا  ال قرة  A/75/284الأمين العام )  74(، م و يشـــــ
ــة لقوبة الإلدام مرة إخرى بطريقة غير دقيقة من  التقرير، حي  لُرضــ

معارضــــــــــــــة تطبيق ”ومضــــــــــــــلِّلة ومنحازة. مأولا ، ورد مي ال قرة تأ يد بأن 
، “ومقا  لمعايير حقوق الإنسان”ت ون   “لقوبة الإلدام مي جمي  الظرو 

وهو تأ يد غير مقبول وغير مناســــــــب لل  الإطلق. مليس هناك توامق 
من  6الآرا  بشــــــــــــأن اســــــــــــتخدام لقوبة الإلدام. بل إن المادة دولي مي 

ــية تنف لل  إنه يم ن   ــياســـ الع د الدولي الخاف بالحقوق المدنية والســـ
تطبيق لقوبـة الإلـدام لل  إشـــــــــــــــد الجرائم خطورة. واتخـاذ الأمين العـام 

 موق ا منحازا ومتحيزا من هذا القبيل هو إسا ة استخدام لولايته.

ض ومــد بلــدهــا زلم الأمين العــام بــأنــه من شـــــــــــــــأن وثــانيــا، يرم - 109
ــدام مي جمي  الظرو ” ــة تطبيق لقوبـــة الإلـ إن تســــــــــــــ م  “معـــارضــــــــــــــ

ــعي لبلوغ  مي ــتدامة 16ال د   ”الســـ ، لأن ذلك “من إهدا  التنمية المســـ
ــيادة  يعني إن جمي  البلدان التي تطبق لقوبة الإلدام لا تســـــــــ م مي ســـــــ

ــا للإج ــدام ومقــ ــة الإلــ ــانون. متطبيق لقوبــ ــة القــ ــة الواجبــ ــانونيــ را اة القــ
 والضماناة القضائية يت ق تماما م  هذا ال د .

وثــالثــا، ذ ر الأمين العــام إن  ليــاة الأمم المتحــدة للمســـــــــــــــا لــة   - 110
تتي  الأدلــــة التي تجمع ــــا للإجرا اة التي يم ن مي ــــا مرض لقوبــــة  لن 

انـة وتلـك  الإلـدام. وبمـا إن الأمين العـام لم يميز بين الأدلـة التي تثبـة الإد 
التي تثبـة البرا ة، يبـدو إنـه يقترح إنـه لن يتم إتـاحـة حت  الأدلـة التي تثبـة 
البرا ة. وهـذا الاقتراح لا يؤدي إل  الن وض بســـــــــــــيـادة القـانون، وقـد يعرقـل  

 .سير العدالة والج ود الرامية إل  التوصل إل  نتيجة لادلة ومنص ة 

إلضا  إخرى لن القلق وقالة إن سنغامورة إلربة هي ودول   - 111
مي الـدورتين الثـالثـة والســــــــــــــبعين والرابعـة والســــــــــــــبعين إزا  الطريقـة التي 
ــألة لقوبة الإلدام. وم  ذلك،  انت ج ا الأمين العام مي الإبلغ لن مســــ
لا تزال هنـاك محـاولـة إحـاديـة الجـانـب مي هـذا التقرير ل رض م م محـدد 

، لل  الرغم من لدم لعقوبة الإلدام لل  جمي  إلضــــــــا  الأمم المتحدة
وجود توامق دولي مي الآرا  بشــــــــــأن هذا الموضــــــــــوم، ولدم وجود حظر 
ل ـذن العقوبـة بموجـب القـانون الـدولي. وقـد اختـار الأمين العـام، مي قيـامـه 
ــيادي مي وضـــــــــ  نظم ا  بذلك، إن يتجاهل إن لجمي  البلدان الحق الســـــــ

نونية الأنســـــــــب القانونية الخاصـــــــــة ب ا، بما مي ذلك تحديد العقوباة القا
لظرو   ـل من ـا، ومقـا لالتزامـات ـا بموجـب القـانون الـدولي، لل  النحو 

 .73/175و  71/187 الذي إ دته الجمعية العامة من جديد مي قراري ا

وإشـارة إل  إن الأمين العام قرر بشـ ل ان رادي إيضـا تجاهل  - 112
وغيرن  74/191 الطلــــب الصــــــــــــــري ، الوارد مي قرار الجمعيــــة العــــامــــة

ــابقة، تناول الأ من ــيادة القانون  القراراة الســـــــــــ بعاد الوطنية والدولية لســـــــــــ
. وينبغي للأمين العــام إن يقــدم مي المســــــــــــــتقبــل تقريرا “بطريقــة متوازنــة”

 لقوبة الإلدام بطريقة موضولية ومحايدة وغير متحيزة. لن

وذ ر إن لدى ســـــــنغامورة إطارا  قويا  وشـــــــامل  لم امحة ال ســـــــاد  - 113
لعامة والتولية العامة.  ما إن ا  يشـــــــــمل القوانين و لياة الإن اذ والخدمة ا

تدلم بنشـــــــــــاط الج ود الدولية لم امحة ال ســـــــــــاد العابر للحدود الوطنية. 
وهي ليســـــــــــــــة مقط طرمـا مي ات ـاقيـة الأمم المتحـدة لم ـامحـة ال ســـــــــــــــاد، 

إيضـا مي لدد من الصـ وك الدولية لم امحة ال سـاد، وتسـ م مي بنا   بل
 منطقت ا وخارج ا. قدراة النظرا  مي مجال إن اذ القانون مي

https://undocs.org/ar/A/75/284
https://undocs.org/ar/A/RES/71/187
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ــنغامورة ببد  ن اذ ات اقية الأمم المتحدة  - 114 وإلربة لن ترحيب ســــــ
بشــأن ات اقاة التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة )ات اقية ســنغامورة(، 
مشـيرة  إل  إن ا سـدة ثغرة مي إطار الإن اذ الخاف بالمنازلاة التجارية 

ا لالتماد ات اق نموذجي لبر الحدود. وإلربة لن سرور سنغامورة إيض
بين ا وبين المح مة الدولية لقانون البحار، يسـم  لبلدها بأن ي ون م انا   

 للإجرا اة القانونية مي القضايا المعروضة لل  المح مة.

)الأرجنتين(  قالة إن الآثار الســــــــــياســــــــــية  السدددددديد  سددددددكي  - 115
لل من ال  ا ة والاقتصــادية والاجتمالية لل ســاد لا جدال مي ا. مال ســاد يق

ويزيد من انعدام المســـــــــــاواة، ويقوض الح م الرشـــــــــــيد، ويضـــــــــــع  الثقة 
ر الجريمة  مي ــّ ــن  القرار، وييســـــ ــســـــــاة العامة، ويُوهن لملية صـــــ المؤســـــ

المنظمة. ولل ســــــاد إثر ســــــلبي لميق لل  حقوق الناس ولل  العلقاة 
ل  الاقتصــــــــادية. وتتطلب م امحة ال ســــــــاد نُ جا  متعددة ومتزامنة لا تتناو 

من  ال ســــــاد ومعاقبة الجناة محســــــب، بل تُعالج إيضــــــا  اســــــترداد لائداة 
الجريمة. ويشــــ ل الإللن الســــياســــي الذي يجري الت اوض بشــــأنه حاليا  
ــاد  برلاية مؤتمر الدول الأطرا  مي ات اقية الأمم المتحدة لم امحة ال ســـــ
ــالاة  ــال من المجـ ــل مجـ ــدابير ملموســــــــــــــــة ل ـ إمضــــــــــــــــل منبر لاقتراح تـ

 .73/191ة المحددة مي قرار الجمعية العامة المواضيعي 

وقالة إن الح ومة إنشـأة لل  الصـعيد الوطني و الة خاصـة  - 116
ــ امية  ــاة الشــــ ــياســــ ــاد، تعمل بمثابة ج ة مرجعية لتن يذ ســــ لم امحة ال ســــ

أن النــــــزاهة لتعزيز جمي  إنحا  البلد. ووضعة الح ومة سياساة بش مي
التماد الســــــياســــــاة العامة المتعلقة بالشــــــ امية لل  مســــــتوى المقاطعاة 
والبلدياة، وومرة إدواة للتدريب والمســــــالدة التقنية لتحقيق هذن الغاية، 
بدلم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ووضـــــــــــــعة الح ومة إيضـــــــــــــا 

الممنوحة خلل توصـــــــــــياة لتعزيز النزاهة والشـــــــــــ امية مي العقود العامة 
، ونشــــــــرة إدلة لتعزيز النزاهة والشــــــــ امية مي المحا م 19-جائحة  وميد

 الوطنية والبلدية ومحا م المقاطعاة.

ــيادة القانون   - 117 ــامة إن لل  جمي  الدول التزام بتعزيز ســــــــ وإضــــــــ
لل  الصـــــــــــعيدين الوطني والدولي، وهو إمر إســـــــــــاســـــــــــي لتحقيق النمو 

ــامل لل ــتدام والشــــ ــادي المســــ ــا  لل  ال قر، والتمت  الاقتصــــ جمي ، والقضــــ
 ال امل بحقوق الإنسان والحرياة الأساسية.

)الجم ورية العربية السورية(  قال إن بنا  الثقة   السيد الررشة - 118
ــيادة  ــمان ســــ ــروري لضــــ مي العلقاة الدولية ومي الأمم المتحدة إمر ضــــ

ــعيد الدولي. و ما ورد مي ال قرة   الأمين   من تقرير 34القانون لل  الصــــ
ر المبعو  الخاف للأمين العام إل  ســوريا A/75/284العام ) (، مقد يســَّ

. 2019إطلق اللجنة الدســـــــــتورية الســـــــــورية مي تشـــــــــرين الأول/إ توبر 

وقــدمــة الح ومــة  ــل الــدلم المم ن للمبعو  الخــاف، ولا تزال تتطل  
ة من جمي  الأطرا  الـدوليـة بمـا ي  ـل الســــــــــــــمـاح ل ـذن إل  مقـاربـة متوازن ـ

اللجنـــة بـــأن تعمـــل بقيـــادة ومل يـــة ســــــــــــــوريـــة. وينبغي إن ت ون العمليـــة 
منأى لن الضــغوط الاقتصــادية والســياســية والعســ رية التي تمارســ ا  مي

بعض الح ومــــــاة، التي لا تزال تحتــــــل قوات ــــــا العســــــــــــــ ريــــــة إجزا  
ــادية الأراضـــي الســـورية، والتي تواصـــل م من رض إجرا اة قســـرية اقتصـ

إحادية الجانب لل  الشـــــعب الســـــوري، وتســـــرق ن طه وثرواته الطبيعية، 
 وتتدخل سلبا  مي لمل اللجنة الدستورية.

من التقرير، مقال إن ا تورد إشـــــــــــارة إل   65وتطرق إل  ال قرة   - 119
ما يســــــــــــم  بالآلية الدولية المحايدة المســــــــــــتقلة للمســــــــــــالدة مي التحقيق 

حقة القضـــــائية للأشـــــخاف المســـــؤولين لن الجرائم الأشـــــد خطورة والمل
ومق تصني  القانون الدولي المرت بة مي الجم ورية العربية السورية منذ 

. وإلرب لن الأســــ  لأن هذا الج از غير الشــــرلي 2011 ذار/مارس 
قد إنشـــت ضـــد إرادة ومصـــلحة الدولة المعنية. وإوضـــ  إن قرار الجمعية 

من الميثاق  12يشـــ ل خرقا ســـامرا للمادة  71/248 مقيالعامة غير التوا
التي تنف لل  إنه لندما يباشــــر مجلس الأمن، بصــــدد نزام إو موق  
ما، الوظائ  التي رُســــــــــــــمة مي الميثاق، مليس للجمعية العامة إن تقُدّم  
إيـة توصــــــــــــــيـة مي شــــــــــــــأن هـذا النزام إو الموق  إلّا إذا طلـب ذلـك من ـا  

ال منخرطـا بشــــــــــــــ ـل  ـامـل مي مجلس الأمن. ومجلس الأمن  ـان ولا يز 
 ممارسة م امه ميما يتعلق بالحالة مي الجم ورية العربية السورية.

وإشــار إل  إن ما يســم  الآلية الدولية المحايدة والمســتقلة، وهي  - 120
 يان شــــاذ، تقوم بتجمي  ما يســــم  إدلة خارج حدود البلد، دون تومر الحد  

مصـــداقية تســـلســـل ل دة وحيازة  الأدن  من الضـــماناة والمعايير المتعلقة ب 
ــأن ا  ــورية ومن واجب ا، شــــ الأدلة. وإ د إنه من حق الجم ورية العربية الســــ
ذا  انة الأمم المتحدة  شـــــــأن  ل دولة لضـــــــو، إن ترمض هذن العملية. وا 
تملك الإرادة والقدرة لل  تقديم الدلم التقني للمؤســســاة القضــائية الوطنية 

بام الطريق القانوني والإجرائي الصـــــــحي   الســـــــورية، يم ن ا القيام بذلك بات 
ــيرا  إل  إن  ــورية. وختم مشــ ــيق م  الح ومة الســ مخرجاة إي لملية  بالتنســ

ســـياســـية مي ســـوريا ينبغي إن تقوم لل  تحقيق العدالة والمحاســـبة والجبر 
 .والمصالحة مي إطار المؤسساة القانونية والقضائية للبلد 

الة إن ســـيادة القانون تســـالد )ســـلومينيا(  ق السدديد  لانغراول  - 121
لل  الن وض بالمؤســـــســـــاة لتصـــــب  إقوى، وتزيد من معالية الإجرا اة 
الح وميـة، وتســـــــــــــــالـد لل  الحـد من إوجـه لـدم المســـــــــــــــاواة مي الوقـايـة 

والتخ ي  من حــدت ــا. وإلربــة لن تقــدير  19-الجوائ  مثــل  وميــد من

https://undocs.org/ar/A/RES/73/191
https://undocs.org/ar/A/RES/73/191
https://undocs.org/ar/A/75/284
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
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زيز ســــــــــــــيـادة ســــــــــــــلومينيـا للـدلم الـذي تقـدمـه الأمم المتحـدة إل  الـدول لتع
 القانون ومسالدت ا لل  إنشا  نظم ا القضائية إو تحسين ا.

وإضــــــــــــــامـة قـائلـة إن دور تن يـذ المعـاهـداة المتعـددة الأطرا   - 122
والثنائية ولملياة المعاهداة والالترا  ب ا مي الن وض بســيادة القانون  

ــام ) (. ويم ـن  A/75/284يراد لل  نحو ملئم مي تقرير الأمين العـــــ
ي ون لإن اذ ســــــــــيادة القانون لل  الصــــــــــعيد الدولي إثر إيجابي لل   إن

ــلومينيا تدلو  ــعيد الوطني. ولذلك، مإن سـ العملياة الديمقراطية لل  الصـ
بقوة إل  الاســــتمرار مي بذل الج ود لضــــمان تعزيز ســــيادة القانون لل  

ن خلل التســوية الســلمية للمنازلاة واحترام الصــعيد الدولي، ولا ســيما م
قراراة المحـــــا م وهيئـــــاة التح يم الـــــدوليـــــة وتن يـــــذهـــــا. وينبغي للـــــدول 

تمتن  لن اســــتخدام القوة إو الإ ران إو التخوي ، وإن تســــتند لوضــــا   إن
 ذلك مي ادلا ات ا دائما  للقوالد الدولية المنطبقة. لن

ي يتمثل مي م امحة الإملة  وقالة إن إحد إســـــس القانون الدول  - 123
من العقــاب. وينبغي للــدول إن ت ون إ ثر تعــاونــا  مي الــدلــاوى المرمولــة 
ضـد مرت بي إخطر الجرائم إمام المحا م الوطنية. وتشـج  سـلومينيا التماد  
ات اقية من شأن ا إن تيسر التعاون ال عال لل  الصعيد العالمي من خلل  

المتبادلة بشـــــــــأن التعاون الدولي وتســـــــــليم  تأييد مبادرة المســـــــــالدة القانونية 
المطلوبين. وهي تــدلو إل  مبــدإ العــالميــة، الــذي يســـــــــــــم  بتــأ يــد الولايــة 
ــايا التي يم ن مي ا لجمي  الدول إن تقُاضـــي لل  هذن  ــائية مي القضـ القضـ

المؤيدين منذ إمد بعيد للمح مة   ال ظائ . وتؤيد ســـــــــــلومينيا، بوصـــــــــــ  ا من 
جـانـب المح مـة وغيرهـا من الآليـاة   إجرا اة من الجنـائيـة الـدوليـة، اتخـاذ 

 .مقاضاة مرت بي هذن الجرائم  الدولية إذا لم تتم ن البلدان من 

وذ رة إن من الم م التمـاد تـدابير لمن  ال ســــــــــــــاد وم ـامحتـه،  - 124
لأن ال ساد يؤثر بش ل غير متناسب لل  ال قرا  وال ئاة الأ ثر ضع ا ، 

مي ذلك  مرف الحصـــــــــول لل  الخدماة، بماويزيد الت الي  ويقلل من 
الصــــحة والتعليم والعدالة.  ما يؤدي ال ســــاد إل  ت  ل الثقة مي الح ومة 
وتقويض العقــد الاجتمــالي. وهو مشــــــــــــــ لــة لــالميــة تتطلــب حلولا لل  
الصــعيد العالمي، وتؤدي الأمم المتحدة دورا  هاما  مي هذا الصــدد. ولدى 

ات ا لم امحة ال ســــاد تتعاون م  هيئاة ســــلومينيا لجنة مســــتقلة وقائمة بذ
مماثلة إخرى وتشر  لل  من  ال ساد مي البلد. وتتمثل م مت ا مي  ب   
ال سـاد وتعزيز سـيادة القانون وتعزيز النزاهة والشـ امية، تمشـيا م  مبادب 

 الدستورية والحياد والأخلق.

وقــالــة إن التطبيق النــاج  للقــانون لل  الصــــــــــــــعيــد الــدولي،  - 125
ــاد وم ـامحتـه، يتوق   ابم ـ مي ذلـك تطبيقـه ميمـا يتعلق بتـدابير من  ال ســــــــــــ

لل  إدراك الدول لمسؤوليات ا مي هذا الصدد، ولل  قدرت ا لل  تطبيقه 

لل  الصـــــــــعيد الوطني ومي للقات ا م  الدول الأخرى. واختتمة قائلة 
إن ســـــــلومينيا لضـــــــو مي منظماة وهيئاة دولية مختل ة م ل ة بم امحة 

 وتضطل  بدور نشط مي هذن المسالي. ال ساد،

ــيادة القانون والتنمية    السددددديد  سددددديرازو  - 126 )هندوراس(  قالة إن ســـــ
مجـالان يعزز  ـل من مـا الآخر. وإوضـــــــــــــحـة إنـه لا يم ن الاســـــــــــــت ـانـة 
بالتحدياة التي تنطوي للي ا   الة المسـاواة القانونية لل ئاة الأ ثر ضـع ا  

ؤدي دورا هــامــا مي إيجــاد حلول لتلــك وال قرا . وتعزيز ســـــــــــــيــادة القــانون ي 
الحالة. ومي هذا الصـــــــــــدد، مإن تنســـــــــــيق برامج التعاون مي مجال العدالة  
القـانونيـة والاجتمـاليـة،  مـا ي عـل برنـامج الأمم المتحـدة الإنمـائي مي بلـدهـا 
من خلل لملـه مي مجـالي الأمن والعـدالـة الـدوليين، إمر  هـام لضـــــــــــــمـان  

دالــة. وتعمــل هنــدوراس حــاليــا  لل  وضـــــــــــــ   إم ــانيــة لجو  الجمي  إل  الع ــ
ســـــــــــياســـــــــــاة ت د  إل  تم ين المرإة من الناحية القانونية بحي  تتُاح ل ا 
مرف  متســاوية للمشــار ة مي الحياة الســياســية والتشــريعية ولملياة صــن  

 .المل ية والحصول لل  التمويل  القرار المحلية، وي ون ل ا الحق مي 

ــامـة قـائلـة إن ح ومـة ب  - 127 لـدهـا إظ رة لزم ـا القوي لل  وإضــــــــــــ
التصــــــــدي لل ســــــــاد والإملة من العقاب، مســــــــت يدة مي ذلك من قوانين ا  
ــيادة  الوطنية ومن دلم المجتم  الدولي لل  الســـــــــــــوا  للح اظ لل  ســـــــــــ
القــانون وحمــايت ــا. وهنــدوراس دولــة طر  مي ات ــاقيــة البلــدان الأمري يــة 

لي بالتصــــــــــــدي ب  ا ة لم امحة ال ســــــــــــاد، وهي بذلك تؤيد الالتزام الجما
ــذلــك التحــدي العــالمي والعــابر للحــدود الوطنيــة، الــذي يقوض  ومعــاليــة ل
شــرلية المؤســســاة العامة ويضــر بالمجتم  والقوالد الأخلقية والعدالة، 

 مضل لن التنمية الشاملة للشعوب.

وقالة إن من  ال سـاد وم امحته هما إولويتان وطنيتان  بيرتان   - 128
ات اقية الأمم  س، وهي تعيد التأ يد ل ذا الســـــبب لل  إنبالنســـــبة ل ندورا

المتحدة لم امحة ال ســـــاد هي الصـــــك العالمي الملزم قانونا  الذي لا يعبر  
يش ل إيضا  الأداة المثالية  مقط لن قرار البلد الحازم م امحةَ ال ساد، بل

الألمال التحضـــــــيرية  للقيام بذلك. ولذلك تشـــــــارك هندوراس بنشـــــــاط مي
الاســــــــــــــتثنـائيـة للجمعيـة العـامـة لم ـامحـة ال ســــــــــــــاد، المقرر لقـدهـا  للـدورة
 .2021لام  مي

واختتمة قائلة إنه ل ي تعم سيادة القانون، لا ي  ي وجود قوانين  - 129
وســــــــياســــــــاة معالة ومحامين وقضــــــــاة إ  ا ؛ بل ثمة حاجة إيضــــــــا  ل  الة 

ن ت ون المجتمعاة مســــــــــــتنيرة ومتماســــــــــــ ة وتحمي مرف التنمية والرما  إن 
لأمرادهــــا. ول ــــذا الغرض، إنشــــــــــــــــأة هنــــدوراس لجنت ــــا الوطنيــــة للتنميــــة 
المستدامة، التي تضم مؤسساة ح ومية وهيئاة المجتم  المدني والقطام 

https://undocs.org/ar/A/75/284
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وتطبيق لناصـــــــر ســـــــيادة    2030الخاف، ب د  رصـــــــد تن يذ خطة لام 
 .المستدامة  من إهدا  التنمية   16القانون لتحقيق ال د  

ممل ة العربية السـعودية(  قالة إن السـياسـة )ال   السديد  أبو ملي  - 130
الخارجية لبلدها تقوم لل  الالتدال والدبلوماســـــــــــــية والشـــــــــــــ امية والامتثال  
لالتزاماته بموجب القانون الدولي والصـــــــــ وك الدولية، والت الل المســـــــــتمر 
والبنــا  م  المجتم  الــدولي. وقــالــة إن ومــد بلــدهــا يثني لل  ج ود الأمم 

ول مي تعزيز ســـــــــــــيـادة القـانون وضـــــــــــــمـان احترام حقوق  المتحـدة لـدلم الـد 
ــار  ــيما مي إطار التدابير المتخذة لمواج ة انتشـــــــ ــان للجمي ، لا ســـــــ الإنســـــــ

ــد  ــا ) وميـ ــة مرض ميروس  ورونـ ــائحـ ــاب  19- جـ ــال در  الإرهـ (، ومي مجـ
 وم امحته، ويشمل ذلك تعزيز إن اذ القانون وتدابير إمن الحدود. 

ــامر ج ود المجتم   وإلربة لن اقتنام ومد بلدها - 131 بأهمية تضــــــــ
الدولي وضـرورة التعاون الدولي المبني لل  المسـؤولية المشـتر ة، مضل  
لن ضــــــــــــــرورة إبـدا  التزام إقوى بنظـام لـالمي يعمـل ومقـا  للقـانون الـدولي 
ــيادة القانون   ــلبا  لل  ســ ــئة التي تؤثر ســ من إجل مواج ة التحدياة الناشــ

مي ذلك الإرهاب العابر للحدود لل  الصـــــــــــــعيدين الوطني والدولي، بما 
وجرائم ال ضــــــا  الإل تروني. ومن إجل التصــــــدي ل ذن التحدياة، ينبغي  
ترجمة ســـيادة القانون إل  تدابير لملية تعمل لل  إرســـا  الأمن وحماية 
البشـــــرية، م  إهمية الاســـــترشـــــاد بمقاصـــــد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.  

تدابير ناجعة لم امحة  واختتمة مؤ دة حرف ح ومة بلدها لل  ســـــــــــن
 ال ساد ودلم الحو مة الرشيدة والمسا لة.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إن الأمين  السددديد سددديمكو  - 132
( لــــددا  من الاتجــــاهــــاة المقلقــــة، A/75/284العــــام حــــدد مي تقريرن )

سـيما ما يتعلق من ا بال سـاد. وال سـاد قوة مدمرة؛ م و يؤدي إل  ت  ل  ولا
الثقة مي المؤســـــســـــاة، ويزيد من اختلل التوازن بين إصـــــحاب الســـــلطة 
ومن لا ســـلطة ل م، ويســـير مصـــاحبا للخروج لن المعايير الدولية. ومي 
ــة الــدوليــة  حــالاة مــا بعــد النزام، تواجــه الأمم المتحــدة والج ــاة ال ــالل

رى تحديا هائل يتمثل مي تقديم المســــــالدة دون إن يصــــــاحب ذلك، الأخ
لن غير قصد، دلمُ شب اة ال ساد التي ربما إس مة مي النزام إصل. 
وقد نصة الجمعية العامة لل  إن هناك صلة مباشرة بين ال ساد وت  ل 
سيادة القانون مي ال قرة الأول  من ديباجة ات اقية الأمم المتحدة لم امحة 

خطورة ما يطرحه ال ســـــــاد من مخاطر لل  اســـــــتقرار ”ســـــــاد، وإبرزة ال 
المجتمعاة وإمن ا، مما يقوض مؤســـــــــــــســـــــــــــاة الديمقراطية وقيم ا والقيم  

 .“الأخلقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر

وإوضـ  إنه  لما اجتمعة اللجنة السـادسـة، م ي تقوم بذلك لل    - 133
الضــمني بأن الخطاب القانوني، مي إمضــل حالاته، هو بديل إســاس ال  م 

لن طرق إ ثر خطورة لمعالجة المشـــا ل. وهذا ال  م ن ســـه ي تســـي إهمية 
ــيادة القانون محمية،  ذا  انة ســــ ــيادة القانون. وا  ــية للح اظ لل  ســــ ــاســــ إســــ

مســي ون النظام القانوني الدولي القائم لل  القوالد محميا  إيضــا، وســت ون 
در لل  التصــــــدي بشــــــ ل جمالي للتحدياة العالمية الملحة التي الدول إق 

تواج  ـــــا. وختـــــامـــــا ، إلرب لن إمـــــل ومـــــد بلـــــدن مي إن تتم ن اللجنـــــة  
ــة   من  ــوم مرلي مدرج للمناقشـــ ــأن موضـــ ــل إل  توامق مي الآرا  بشـــ التوصـــ
 .جدول إلمال الدورة السادسة والسبعين  مي 

ــل ادور(  قالة إ  السدددديد  فلوريس سددددوزو  - 134 ــيادة )الســــ ن تعزيز ســــ
القانون لنصــــر إســــاســــي مي م امحة ال ســــاد. ولذلك مإن ومد بلدها يرحب  
بالموضوم ال رلي الذي اختير للمناقشة الحالية بشأن التدابير ال ادمة لمن  
وم امحة ال ســـاد. وال ســـاد يضـــع  اســـتقرار المجتمعاة وإمن ا لن طريق  

لعامة والأخلقياة  تقويض إبســـــط قيم الديمقراطية والثقة مي المؤســـــســـــاة ا 
والعـدالـة.  مـا إنـه يزيـد من تعميق الثغراة مي تحقيق التنميـة المســـــــــــــتـدامـة 

 .ويقوض حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة لأ ثر ال ئاة ضع ا 

إصل  وإضامة إنه بموجب دستور السل ادور، مإن الإنسان هو - 135
ــدالـــة واليقين   ــد العمـــل الح ومي، الـــذي ي ـــد  إل  تحقيق العـ ومقصــــــــــــــ
ــال  العـام والـديمقراطيـة التمثيليـة. وتعتر  ح ومـة بلـدهـا   القـانوني والصــــــــــــ
ــان   ــة حقوق الإنسـ ــمان إم انية ممارسـ بأهمية التماد التدابير اللزمة لضـ

تع دة  لل  الرغم من إوجه الضـــــع  والقيود الناشـــــئة لن ال ســـــاد. وقد
الصـــــــــــعيدين  باســـــــــــتخدام جمي  التدابير والآلياة القانونية المتاحة، لل 

 واستئصاله. الوطني والدولي، لمن  ال ساد و ش ه والمعاقبة لليه

وقالة إن الســـــــــــل ادور طر  مي لدة صـــــــــــ وك قانونية دولية  - 136
ــاد برلاية  ل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمري ية،  لم امحة ال ســــ
 و ذلك مي صــــــ وك إخرى، ثنائية ودون إقليمية. وإشــــــادة بم تب الأمم

بــالمخــدراة والجريمــة لمــا يقــدمــه من دلم مي م ــامحــة المتحــدة المعني 
ال ســـــاد، مما مّ ن الســـــل ادور من تعزيز اســـــتراتيجيات ا مي هذا الصـــــدد، 

ســيما مي القطام القضــائي. والســل ادور دولة مســتعراضــة ومســتعرَضــة  لا
المتحدة لم امحة  مي  ن واحد بموجب  لية اســــتعراض تن يذ ات اقية الأمم

شـــارك بنشـــاط مي إمرقة لاملة مختل ة تابعة لمؤتمر  ال ســـاد، وهي بذلك ت 
الـدول الأطرا  مي الات ـاقيـة. ولتن يـذ التوصــــــــــــــيـاة التي صــــــــــــــيغـة بعـد 
ــ ا الوطني، مإن ا تدرس حاليا مقترحاة لإصــــــــــلح قانون ا   ــتعراضــــــــ اســــــــ
الجنــائي وقــانون ــا للإجرا اة الجنــائيــة وقــانون ــا المتعلق بــالمســــــــــــــؤوليــة 

 الجنائية للأشخاف الالتبارين.

واختتمـة قـائلـة إن الســــــــــــــل ـادور تبـذل  ـل ج ـد مم ن لتحقيق  - 137
ــ امية  ــمان الشـ ــات ا وضـ ــسـ ســـلم دائم، م  إيل  إولوية لالية لتعزيز مؤسـ
مي الح م. وســــــــتواصــــــــل بذل  ل ج د مم ن لدراســــــــة ســــــــيادة القانون،  

 سيما ميما يتعلق بالتماد تدابير معالة لمن  ال ساد وم امحته. لا
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